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 داءــــــــــــالإه

  مسكني و عطر ورودي. ،جنتي ،أمي إليك ،أبي إليك ،سر وجودي إلى
  فؤادي فلها كل فلاحي و سؤددي. إلالؤلؤة لم يملكها  إلى

 أمانلي درع  من كان إلى ،فارغا ليسقيني قطرة حنان الكأسمن جرع  إلى ،مصدر فخري و اعتزازي إلى

  والدي حفظه االله.......  حمل اسمه بكل افتخار أن م إلى ،من نائبات الزمن حتمي بهأ

  ''. إحساناو بالوالدين  ياهإ إلالا تعبدوا  أنو قضى ربك من قال فيهما الرحمن: '' إلى

  .همااالله في عمر أطال والدي ،خيرها في الدنيا كلها إلى

  ها االله.ظجدتي الغالية: رقية حف رمز السكينة والوقار ،عماد الدار إلى

  سيد علي. ،ياسإل: العزيزين أخواي ،بمحبتهم أيامي أزهرت التيلقلوب الناصعة البياض ا إلى

    ،الغالي الذي ساعدني و دعمني كان صبورا معي إلى ،صاحب العطاء و الوفاء و القلب الطيب إلى

  زوجي هواري.

  لى قرة عيني و أجمل هدية حبانا ا الخالق بثينة ابنتي الغالية وجوهرة قلبي.إ

                  أجملمن تذوقت معهم  إلى ،و السعادة في ضحكتهم بأعينهمالتفاؤل  أرىمن  إلى ،عائلتي الثانية إلى

  حدهوم. أميصالح و  أبي بالذكر: خصأو  اللحظات

  : رياض.أميلم تلده  أخ إلى

  .ونزيهة : لطيفةالأخواتنعم  إلى

  عائلة كردوسي كبيرا و صغيرا. إلى

  كبيرا و صغيرا.مصطفى  ي إلى عائلة أوزليف

  من كانت ملاذي و ملجئي:  إلىمن كانت نعم الصديقة بمحبتها و عطفها  إلى ،شخص عزيز علي إلى

  لى كل عائلة بن عيني.و إ االله درا و وفقها في مسعاها. أنارفوزية 

   خولة. ،حميدة ،صابرينة ،أسماء ،أسماء ،لهامإ ،وفاء إلى رفيقات دربي:

محمد   داودي كر الجزيل و العرفان الجميل و بالغ التقدير و الاحترام إلى الأستاذ المشرف:كما أتقدم بالش

االله جزاه  بحثنا هذا طيلةة من خلال نصائحه و توجيهاته لي علومات قيممن مساعدة و م على ما قدمه لي

  كل خير.

  .اقتصاد نقدي ومالي -تخصص قتصاديةإلى كل طلاب  قسم العلوم الا



  
  

  
  شكر عرفان:

  
كل من  إلى ،الشكر و معاني التقدير كما نتقدم بأسمى آيات

كثرت فيه المعلومات  ساهم في بناء هذا الصرح العلمي في زمن
الكرام في الملحقة  الأساتذةكل  إلىو  ،و قلت فيه المعرفة

بالذكر سيادة المدير الكريم:  صنخ. و إشرافاو  إدارةالجامعية 
كذلك السيد رئيس قسم العلوم  ،دنعوم مراالدكتور 

و وقوفه  بجانبنا طيلة مدة  تربشالفاضل  الأستاذقتصادية الا
م الأساتذة الكرام الذين من االله علينا كذلك  ،دراستنا

   فكانوا زاد عطاء و معرفة.
 ،الاستاذة فوقي ،الاستاذة بن شعيب ،الأستاذة بن عيني

بن  الأستاذ ،شيبي الأستاذ ،الأستاذ شكوري ،مكيديش الأستاذ
الص جزاهم االله خير جزاء و نتقدم بخ أساتذتناكل  إلىو  عزة

و نصح قولا.  شكرنا إلى كل من بذل معنا جهدا و وفر لنا وقتا
  اسأل االله أن يجزيهم خير الجزاء.

  

  

 '' فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان''



 قائمة الجداول
 
  
 

 
رقم 

 الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  62  تطور هياكل القيمة المضافة حسب النظام القانوني للقطاع 01

تطور حجم وهيكل مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة   02
  62  )% ( بالجزائر حسب كل قطاع

  83 1978-1967المشاريع المعتمدة خلال القترة الممتدة بين  03
  115  عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط 04
  117  توزيع مشاريع الاستثمار ومناصب الشغل حسب الحالة القانونية 05
  119  عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط 06
  127  المستوى الأول للتمويل الثنائي  07
  127  المستوى الثاني للتمويل الثنائي  08
  127  المستوى الأول للتمويل الثلاثي  09
  128  المستوى الثاني للتمويل الثلاثي  10
  ANSEJ  129يوضح الإعانات المالية الأخرى الممنوحة من طرف جهاز   11
  133  2004إلى غاية  1998عدد المشاريع الممولة من سنة   12
  134  وضعية المؤسسات المصغرة الممولة حسب قطاعات النشاط.  13
  140  تمويل ثلاثي (المستوى الاول)  14
  141  تسديد القرض بدون فائدة  15
  142  يوضح كيفية حساب سعر التذكرة  16



 شكالقائمة الأ
 
  
 

 

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
01  
  

  43  منحى التفضيل الاستثماري

02  
  

  46  نموذج القرار الاستثماري

03  
  

  70  آلية عمل السياسة التحفيزية في زيادة موارد الخزينة العامة مستقبلا

04  
  

  116  الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاطعدد المشاريع 

05  
  

  117  الحالة القانونيةالممولة من طرف الوكالة حسب عدد المشاريع 

  118   الحالة القانونيةمن طرف الوكالة حسب  مناصب العمل المصرحةعدد   06



 قائمة الرموز والمختصرات
 
 

BIC  الصناعية والتجاريةالضريبة على الأرباح  
IRG الضريبة على الدخل الإجمالي  
TVA الرسم على القيمة المضافة  

TUGP رسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجال 
TUGPS  الخدماتتأدية الرسم الوحيد الإجمالي على  

IFU الضريبة الجزافية الوحيدة  
TAP الرسم على النشاط المهني  
IBS الضريبة على أرباح الشركات  
VF الدفع الجزافي  

IBIC الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية  
TAIC الرسم على النشاط الصناعي والتجاري  

TF الرسم العقاري  
DD الحقوق الجمركية  

APSI  دعمها ومتابعتها ،الوطنية لترقية الاستثماراتالوكالة  
ANDI ة الوطنية لتطوير الاستثمارلالوكا  
ANSEJ  تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم و  



 قائمة الملاحق
 

 

 

 رقم الملحق اسم الملحق
 01 رخصة التمويل

اقتصادية-تقنوالدراسة ال  02 

 03 دفتر شروط التمويل الثلاثي

 04 تأشيرة دولية
 05 الالتزامات العامة

بالإعفاءرخصة الشراء   06 



  رســــــــــــالفه



  
 

  الصفحة  المحتويات                                                         
    الإهداء
    الشكر

    قائمة الجداول
    قائمة الأشكال

    الرموزقائمة الاختصارات و 
    قائمة الملاحق

  ز-أ  مقدمة عامة
  ب  ثالبح إشكالية
  ج  البحثفرضية 
  د  ثالبح أهداف

  د  صعوبات البحث
  د  اسات السابقةالدر 

  ه  المنهج المتبع
  ز-و  هيكل البحثخطة و 

  38-01  الملامح العامة للنظام الجبائي: الأولالفصل 
  02  تمهيد

  03  الأسس العامة للنظام الجبائي: الأولالمبحث 
  30      مفهوم الضريبةطبيعة و  :الأولالمطلب 
  04  : تعريف الضريبةالأولالفرع 
  05  ضريبة: خصائص الالثانيالفرع 

  05  : الضريبة فريضة نقديةأولا
  06  ثانيا: الضريبة تدفع جبرا على المكلف

  06  الضريبة تدفع بصفة Ĕائية. ثالثا:
  06  رابعا: الضريبة تدفع بدون مقابل



  06  خامسا: الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام
  07  هاأهدافالمبادئ العامة للضريبة و الثاني: المطلب 

  07  : المبادئ العامة للضريبةالأوللفرع ا
 07  : العدالة أولا

  07  ثانيا: اليقين
  08  في الدفع ثالثا: الملائمة

  08  في الجباية رابعا: الاقتصاد
  08  الضريبة أهداف الفرع الثاني:
  08  المالية هدافأولا: الأ
  09  الاقتصادية هدافثانيا: الأ
  09  الاجتماعية هدافثالثا: الأ

  10  ةالسياسي هدافالأ بعا:را
  10  المطلب الثالث: التمييز بين الضريبة والرسم كعناصر للنظام الضريبي

  11  التسوية الفنية لهاالمطلب الرابع: تصنيف الضرائب و 
  11                  تصنيف الضرائب :الأول الفرع

  12  ة: الضرائب النسبية والضرائب التصاعديأولا
  12  ة: الضرائب النسبي1
  12  : الضرائب التصاعدية2
  13  المباشرة والضرائب غير المباشرة: الضرائب ثانيا
  13  رائب المباشرة:الضأ

  13  : الضرائب غير المباشرةب
  14  : التنظيم الفني للضريبةالفرع الثاني

  14  وطرق تقديره الضريبيالوعاء : أولا
  14  التقدير غير المباشر أ:

  14  التقدير المباشر ب:
  15  التحصيل الضريبي ثانيا:



  15  : أسلوب التحصيل الإداري المباشرأ
  15  المباشر من قبل المكلفين أنفسهم : أسلوب الدفعب
  16  : أسلوب الاقتطاع المسبقج
  16  الازدواج الضريبي ثالثا:
  16  التهرب الضريبي رابعا:

  18  النظام الجبائي الجزائري المبحث الثاني:
  18  ماهية النظام الجبائي الجزائري :الأولالمطلب 
  18  تعريف النظام الجبائي الجزائري: الأولالفرع 

  19  النظام الجبائي الجزائري أهدافالفرع الثاني: 
  20  عيوب النظام الجبائي المطلب الثاني:

  20  عدم استقرار النظام الضريبيأولا: تعقد و 
  20  ا: ثقل العبء الضريبيثاني

  21   ملائم لمعطيات المرحلة الراهنةبي غيرثالثا: نظام ضري
  22  افز الضريبية في توجيه الاستثماررابعا: عدم فعالية الحو 

  22  خامسا: ضعف العدالة الضريبية
  23  سادسا: ضعف الإدارة الضريبية

  23  عا: إنشاء الغش والتهرب الضريبيساب
  24  الاصلاحات الجبائية في الجزائرالمطلب الثالث: 

  25  مفهوم الاصلاح الجبائي :الأولالفرع 
  25  الاصلاح الجبائي أهداف الفرع الثاني:

  25  تنظيم الإدارة الجبائية.أولا: إعادة هيكلة و 
  26  جبائي بسيط ومستقر في تشريعاته ثانيا: إرساء نظام

  26    ة تشريعاتهعدالثالثا: مرونة النظام الجبائي و 
  27  ية في الجزائرأهم الاصلاحات الجبائ الرابع: المطلب
  28  : إصلاح الضرائب المباشرةالأولالفرع 
  30  المباشرةغير : إصلاح الضرائب الثاني  الفرع



  30  : نتائج الإصلاح الجبائيالمطلب الخامس
  31  : تقييم  أنواع الضرائبالفرع الأول

  IBS 31 تقييم الضريبة على أرباح الشركاتأولا: 
  IRG 32 دخل الإجماليلضريبة على الثانيا: تقييم ا

  TVA  34 تقييم الرسم على القيمة المضافة ثالثا:
  TAP 35 : تقييم الرسم على النشاط المهنيرابعا

  VF  36  خامسا: تقييم الدفع الجزافي
  38  خلاصة

  63-39  مفاهيم عامة حول الاستثمارالفصل الثاني: 
  40  تمهيد

  41  المبحث الأول: طبيعة ومفهوم الاستثمار
  41  لمطلب الأول: مفهوم الاستثمارا

  43  الاستثماريةالمطلب الثاني: مقومات وأنواع القرارات 
  43  الاستثمارالفرع الأول: المقومات الأساسية لقرار 

  43  الملائمة للاستثمار الاستراتيجيةأولا: 
  44  ثانيا : الأسس والمبادئ العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري

  44  ات الاستثماريةمبدأ تعدد الخيار 
  44  التأهيلمبدأ الخبرة و 
  45  مبدأ الملائمة

  45  مبدأ التنويع أو توزيع المخاطر الاستثمارية
  46  : أنو اع القرارات الاستثماريةالثانيالفرع 

  47  أولا: قرار الشراء
  47  ثانيا: قرار عدم التداول

  47  ثالثا: قرار البيع
  48  لاستثمارأدوات ا: مجالات و الثالثالمطلب 
  48  : مجالات الاستثمارالأولالفرع 



  48  المعيار الجغرافي Đالات الاستثمار :أولا
  48 المحلية الاستثمارات -أ

  48 الخارجية أو الأجنبية الاستثمارات -ب
  49  الاستثمارالمعيار النوعي Đال  ثانيا:
  49  الاقتصاديةالحقيقية أو  الاستثمارات -أ

  50  المالي الاستثمار -ب
  51  الاستثمارأدوات  الفرع الثاني:

  51  الحقيقي الاستثمارأدوات  أولا:
  51  العقار -أ

  51  السلع-ب
  52  المشروعات الاقتصادية-ج
  52  المعادن النفيسة-د
  52  أدوات الاستثمار المالي ثانيا:
  53  أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل- 1
  53  القروض تحت الطلب -أ

  53  ذونات الخزينةأ -ب
  53  الأوراق التجارية -ج
  53  القبولات -د
  54  شهادات الإيداع -هـ
  54  العملات الأجنبية (التعامل الفوري) -و
  54  المالي الطويل الأجل الاستثمارأدوات  - 2
  54  الأسهم العادية -أ

  55  الأسهم الممتازة -ب
  55  السندات -ت
  55  أدوات استثمارية أخرى ثالثا:
  55  الاستثمارصناديق  -أ



  56  الاستثماريةالمحافظ  -ب
  56  الرابع: أهمية وأهداف الاستثمار المطلب

  56  الفرع الأول: أهمية الاستثمار
  57  أهداف الاستثمار الفرع الثاني:
  58  مكانة القطاع الخاص في الجزائر المبحث الثاني:

  58  ماهية الاستثمار الخاص الأول: المطلب
  58  الأول: تعريف الاستثمار الخاصالفرع 

  58  الفرع الثاني: القطاع الخاص الوطني
  60  عقبات نمو استثمار القطاع الخاص في الجزائر المطلب الثاني:

  61  دور القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة المطلب الثالث:
  63  خلاصة

  101-64  في الجزائرآثار الامتيازات الجبائية  على الاستثمار  الفصل الثالث:
  65  تمهيد

  66  المبحث الأول: الامتيازات الجبائية كمصدر لتحفيز الاستثمار وتوجيهه
  66  الأول: مفهوم التحفيز الجبائي وخصائصه المطلب

  66  مفهوم التحفيز الجبائي الفرع الأول:
  67  الفرع الثاني: خصائص التحفيز الجبائي

  68  أولا: إجراء اختياري
  68  هادف إجراءثانيا: 
  68  إجراء له مقاييس ثالثا:

  69  مقابل –رابعا: وجود الثنائية فائدة 
  69  : إحداث سلوكخامسا

  69  الثالث: أهداف التحفيز الجبائي الفرع
  69  : الأهداف الاقتصاديةأولا
  71  الاجتماعية: الأهداف ثانيا

  71  المطلب الثالث: الأوجه المختلفة لسياسة التحفيز الجبائي



  72  : التحفيز الجبائي الخاص بالاستثماراتالأولالفرع 
  72  أولا: الإعفاءات الضريبية

  72  ثانيا: التخفيضات الضريبية
  72  ثالثا: نظام الاهتلاك

  73  رابعا: المعالجة والمعاملة الضريبية للأرباح والخسائر
  73  الفرع الثاني: التحفيزات الجبائية الخاصة بالتشغيل

  73  لتخفيض على الشخص المشغلأولا: ا
  74  ثانيا: التخفيضات الضريبية للمؤسسات ذات الكثافة العمالية

  74  : التحفيز الجبائي الخاص بالتصديرالثالثالفرع 
  74  أولا: الحوافز الخاصة بالضريبة على الدخل

  74  ثانيا: الحوافز المتعلقة بحقوق الجمارك
  74  مالثالثا: الحوافز المتعلقة برقم الأع

  75  المطلب الرابع: العوامل المؤثرة في سياسة التحفيز الجبائي
  75  الأول: العوامل الضريبية الفرع

  75  أولا: طبيعة الضريبة
  75  ثانيا: شكل التحفيز

  75  ثالثا: زمن وضع التحفيز
  76  رابعا: مجال تطبيق التحفيز

  76  الثاني: العوامل غير الضريبية الفرع
  76  ر السياسيأولا: العنص

  76  ثانيا: العنصر الإداري
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  المقدمة:

توفير   إلىففي ظل خروجها من نيل الاستعمار سعت  باعتبار أن الجزائر دولة كانت يوما مستعمرة،

فاعتمدت على عدة موارد أهمها الجباية التي تعتبر إيرادات تغطي بدورها كل النفقات الأموال لتحصيلها ك

يجعل أي عملية  العامة في إطار التخطيط المركزي، ما المصدر الرئيسي لميزانية الدولة والممول الهام للمشاريع

الاقتصادي سواءا من ط الضب أحد أدواتباعتباره  اقتصاد السوق مرهونة بمدى نجاح النظام الجبائي، إلىانتقال 

ين الاقتصاديين وتحفيزات للمتعامل أو بمنح امتيازات، ورسوم أجل تغطية النفقات العامة عن طريق فرض ضرائب

  اجتماعية......، مالية، اقتصادية بغية تحقيق أهداف

 وهذا نظرا للدور لتحفيز الاستثمار، الامتيازات الجبائية إلىاللجوء  إلىلذا نجد أن أغلبية الدول تعمد 

الهام الذي تلعبه الضريبة في توجيه ودعم الاستثمار من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. ومن بين هذه الدول 

التحفيزات الجبائية من  ائر، حيث يتجلى ذلك من خلال جملةهذه السياسة نجد الجز  إلىالتي عمدت 

الأمر الرئاسي و  1993خاصة الاستثمار لسنة مار، طار قوانين الاستثإعفاءات التي منحتها في إتخفيضات و 

التحفيزات الجبائية الهامة والقانون الضريبي  المتعلق بتطوير الاستثمار اللذان منحا العديد من 01-03رقم 

القطاعات ذات الأهمية الاستثمار وخاصة في الأنشطة و  على العام، وهذا بغية تشجيع الأعوان الاقتصاديين

لة، وهذا قصد تحقيق التنمية المنشودة ومن تم تحقيق الرفاهية والرفع من مستوى معيشة البالغة بالنسبة للدو 

  الأفراد.

  :يعالجها موضوعنا، والتي تكمن في مما سبق ذكره ارتأينا طرح الاشكالية التالية كنقطة رئيسية

  في تحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر؟ مدى فعالية الامتيازات الجبائيةما 

  نتمكن بالإحاطة بكل جوانب الموضوع، وضعنا الأسئلة الفرعية التالية:حتى 
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  ؟أهم الاصلاحات الجبائية؟ وما هي ما المقصود بالضريبة والنظام الجبائي -

  أهمية القطاع الخاص في الجزائر؟ هي وما ما المقصود بالاستثمار؟ -

  ؟ وما مدى تأثيره على الاستثمار؟ما المقصود بالتحفيز الجبائي -

  الممنوحة للاستثمار في الجزائر؟ ماهي أهم الامتيازات الجبائية -

  عم وتطوير الاستثمار في الجزائر؟ما مدى اهتمام الدولة ومختلف هيئاēا العمومية بترقية ود -

  شكالية البحث وضعنا الفرضيات التالية:إعلى  جابةوللإ

 حوافز للاستثمار في الجزائر.صلاحات الجبائية وضعت فرص و الإ -

  .توفير المناخ الملائم للاستثمار الامتيازات الجبائية للاستثمار في الجزائر تساهم في -

  متابعة الدولة للاستثمار عن طريق مؤسساēا وقيامها بترقيته وتطويره. -

  دوافع اختيار الموضوع: 

  الرغبة الشخصية في البحث في مثل هذا الموضوع. -

  ستثمار الخاص.ثراء المكتبة بمراجع تخص مجال الضرائب والاإ -

حيث أن الضريبة من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات نظرا لما لها من آثار  أهمية الموضوع،قيمة و  -

đا  خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر اقتصادية واجتماعية على أحوال الشعوب، سياسية،

محاولتنا ابراز موقع النظام الجبائي في الهيكل الاقتصادي العام من خلال الدور  إلى بالإضافةالجزائر،  

 في التنمية الاقتصادية عن طريق الاستثمارات. الذي تلعبه الضرائب
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  أهداف البحث: 

ة قدموالامتيازات الميح مدى مساهمة السياسة الجبائية توض إلىنسعى من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

 مختلف التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي مست القانون الجبائي ودراسة مدى إلىمن خلالها بالتطرق 

  ومن تم النهوض بالاقتصاد الوطني. ،فعاليتها في تطوير وتشجيع  وجلب الاستثمار

  صعوبات البحث: 

لسلطات قلة المراجع  في هذا الموضوع على الرغم من أنه موضوع يحظى باهتمام كبير من طرف ا -

  العمومية.

الة الوطنية لدعم وتشغيل الوككالة الوطنية لتطوير الاستثمار و غياب روح التعاون عند بعض موظفي الو  -

  حصائيات.الشباب خصوصا من ناحية الإ

 صعوبة حصر الموضوع نظرا لتداخله مع مواضيع أخرى هي بدورها واسعة. -

 الدراسات السابقة: 

: لنيل شهادة الليسانس  في العلوم التجارية، تحت عنوان البحث مقدم ،2011بن رمضان أنيسة  -

توضيح مدى مساهمة السياسة الجبائية  إلىبحيث يهدف بحثها   »الجبائية على الاستثمار أثر السياسة«

  الاستثمار. في التنمية الاقتصادية ومدى فعالية التحفيزات الجبائية في تطوير وتشجيع وجلب

 التسيير ، البحث مقدم لنيل شهادة الليسانس  في علوم 2012حمد مفاتيح أ -محمد ياسين ستو -

التحفيز الجبائي وأثره على فرص الاستثمار للمؤسسات  الاقتصادية   «:تحت عنوان تخصص مالية،

النمو من أجل الجباية واستخدامها كأداة محفزة براز دور إ إلىحيث يهدف هذا البحث » الجزائرية

  للاقتصاد.تبار الاستثمار المحرك الأساسي بالنشاط الاقتصادي وذلك باعالارتقاء و 
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حلحالي سامية البحث مقدم لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية تحت - مخفي أسماء  -

مين أللت الامتيازات الجبائية ودورها في تنمية الاستثمار في الجزائر دراسة حالة الصندوق الوطني«:عنوان

توضيح مدى مساهمة الضريبة في تمويل  ميزانية الدولة  إلىيهدف البحث CNAC »على البطالة 

  صلاحات الضريبية على جذب الاستثمار.الإ تأثيروكيفية  

كاديمي في العلوم القانونية  أالبحث مقدم لنيل شهادة ماستر  ،2013دراسة بن ساسي شهرزاد  -

 برازإ إلىبحيث يهدف بحثها » ودورها في دعم الاستثمار السياسة الجبائية«: تحت عنوان،داريةوالإ

صلاح ومدى مواكبة  الإ ،الاستثمار في ظل التطورات العالمية المستجدة تشجيعالسياسة الجبائية في 

فعالية السياسة الجبائية ومساهمة الجباية في تفعيل الاقتصاد  تأكيد إلىو  ،الاقتصادي للإصلاحالضريبي 

  الوطني.

  المتبع: المنهج 

 المناهج المتعددة في استخداميحاول الباحث  ،شكالية البحث واختبار فرضياتهإعن  للإجابة

  على: الدراسات الاقتصادية وعليه فقد اعتمدنا

  وذلك لمعرفة تطور قوانين الاستثمار في الجزائر. :المنهج التاريخي

  الاستثمار.بتقديم  ماهية النظام الجبائي و  في أجزاء البحث المرتبطة :المنهج الوصفي

  منهجا في تحليل مختلف الامتيازات والتحفيزات الممنوحة للاستثمار. التحليلمن  اتخذناكما 

  والتحليلي. أما في الاطار التطبيقي فقد اعتمدنا على أسلوب  دراسة حالة استعملنا فيه المنهج الوصفي
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  خطة وهيكل البحث: 

أربعة فصول بعد المقدمة على  إلىلتحقيق أهداف هذه الدراسة ارتأينا أن يكون تقسيم هذا الموضوع  

  النحو التالي:

  .الملامح العامة للنظام الجبائي الفصل الأول:

ول الأ ،مبحثين إلىحيث قسمنا الفصل  بائيالنظام الج إلىحاولنا من خلال الفصل الأول التطرق 

من طبيعة ومفهوم  ،يتناول الملامح العامة للنظام الجبائي والثاني كعناصر للنظام الجبائي.الضريبة والرسم  

  النتائج المترتبة عنها.و  ...كذلك أهم الاصلاحات الجبائية

  .مفاهيم عامة حول الاستثمار الفصل الثاني:

 ذكر مفهوم ذلك من خلال الاستثمار ول يتناول طبيعة ومفهومبحثين الأم إلىكذلك قسمنا الفصل 

ية القطاع الخاص أهمأما المبحث الثاني دراسة  محدداته  وأدواته. قرار استثمار، ذمعايير اتخا ،نافهصوأالاستثمار 

  في الجزائر من خلال تعريف القطاع الخاص وذكر عقبات نموه ودوره في تكوين القيمة المضافة.

  .آثار الامتيازات الجبائية على الاستثمار الفصل الثالث:

حيث  الامتيازات الجبائية كمصدر لتحفيز الاستثمار وتوجيهه إلىول مبحثين يتطرق الأ إلىوينقسم 

وذلك  بالاستثمار ما المبحث الثاني الامتيازات الجبائية الخاصةأ يتحدث عن التحفيز الجبائي وخصائصه.

  .بعرض مختلف الامتيازات الجبائية الممنوحة للاستثمار
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  .دراسة تطبيقية الفصل الرابع:

دعم الاستثمار والوكالة الوطنية تعريف بالوكالة الوطنية لترقية و ول اليحتوي هذا الفصل على مبحثين الأ

أما المبحث الثالث قمنا بدراسة  بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. الثاني التعريفو  لتطوير الاستثمار

  تشغيل الشباب.مشروع استثماري ممول من طرف الوكالة الوطنية ل

في  عليها دثم وضع قائمة المراجع التي سنعتمتتضمن النتائج والتوصيات  ،الخاتمة إلىخير لنصل في الأ

 دراستنا.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:
  الملامح العامة للنظام الجبائي
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 تمهيد:

والتي  ،ير ومقاييس لتحقيق أهداف اĐتمعإن وظيفة الضريبة وعدالتها وإمكانية تطبيقها هي معاي

، بعاد التي يسعى اĐتمع لتحقيقهاكوĔا معرفة كاملة وإحاطة تامة بالأهداف والأاحتوت على أسس ومبادئ  

، تعتبر أيضا في طليعة م مصادر الإيرادات العامة للدولةأĔا من أه إلىومن المعلوم أن الضرائب بالإضافة 

ف قطاعات الاقتصاد لى مختلنظرا لتأثيرها ع ،ية في تحقيق أهدافهاالأدوات التي ترتكز عليها السياسة المال

الدول  الاقتصادي خاصة، فالنظم الضريبية لها آثارها البالغة إذا ما تم تكييفها وتنسيقها في الإنعاش القومي

، وكذلك للدور الفعال الذي يمكن للضريبة أن تقوم به الضريبة كمورد أساسي لإيراداēا النامية التي تعتمد على

تتميز الأنظمة الضريبية الفعالة بتطورها التضخم، الكساد، البطالة....إلخ خاصة في أخطر الظواهر الاقتصادية ك

المستمر تبعا لتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة 

تعديلات بعد  ومن هذه الأنظمة نجد النظام الضريبي الجزائري الذي شهد عدة مما يقتضي تعديلها وإصلاحها.

 .والتي مست كل أنواع  الضرائب 1992إصلاح 

تي تغيرت وتطورت مع تطور ثم إبراز أهدافها ال ومبادئها ،مفهوم الضريبة إلىوفي هذا الفصل نتطرق 

الرسم  ك التمييز بين الضريبة و كذل اĐتمع،، وتطور النظم السياسية والظروف الاقتصادية السائدة في مفهومها

  وماهية النظام الجبائي وأهم الاصلاحات. أنواعها بشكل عام. إلىبالإضافة ، للنظام الضريبيكعناصر 
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 .الأسس العامة للنظام الجبائيالمبحث الأول: 

جل من أ ،أهم دعائم إيرادات الدولة العامةإن الفكر المالي المعاصر والحديث يعتبر الضرائب من بين  

لمشاكل ، والضرائب لها دور أساسي في معالجة بعض اكذلك في الدول المتقدمةمواجهة النفقات العامة للدولة،  

الاجتماعية،   ،قيق أهدافها الاقتصادية، كما أĔا وسيلة فعالة جدا من أجل تحالتي تعيق النمو والتنمية

  والسياسية وحتى القانونية.

  .مفهوم الضريبةطبيعة و المطلب الأول: 

أهدافها كثيرا خلال العصور الوسطى مع تطور النظم السياسية والظروف تطورت طبيعة الضريبة وتباينت 

  الاقتصادية السائدة في اĐتمع.

أو جزية يقدمها الرعايا  فقد كانت الضريبة في العصور الوسطى مجرد وسيلة لتغطية نفقات أمراء الإقطاع

أن الضريبة إذ تصيب الملكية ، ثم ما لبث هذا الهدف أن انكمش ليفسح اĐال لفكرة جديدة هي لأميرهم

 1.الفردية لا ينبغي أن تفرض إلا مقابل خدمات تؤديها الدولة للأفراد

ومن خلال هذه الأفكار والاتجاهات الحديثة ظهرت للضريبة وظيفة اجتماعية واقتصادية جديدة فوق 

وأداة لمعالجة دورات الركود ، الاقتصادية تحقيق التنمية إلىوظيفتها المالية، فلق أضحت الضريبة تتخذ وسيلة 

، والحد من التفاوت الصارخ في توزيع الدخول والثروات ورفع مستوى تضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصاديوال

 2.المعيشة للملايين من المواطنين

                                                   
  .93ص  ،مصر ،دار النهضة العربية ،المالية العامة والسياسة المالية ،عبد المنعم فوزيي عل 1

 .94 ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد المنعم فوزيي عل2 
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 .تعريف الضريبةالفرع الأول: 

، لمالية العامةوقد اختلفت هذه التعاريف باختلاف كتب ا هناك العديد من التعاريف الضريبية،

ّ فمنه وباختلاف علماء الاقتصاد والمال في تحديد طبيعة الضريبة، ، ومنهم من فها من الناحية القانونيةم من عر

 ،الاقتصادية دور الضريبة في شتى اĐالات المالية، إلىاعتبرها كأداة تأثير في يد السلطة وسبب ذلك يعود 

 .السياسية والقانونية ،الاجتماعية

ّ  1:أولا لأفراد بطريقة Ĕائية وبلا ف الضريبة في المفهوم التقليدي: "بأĔا استقطاع نقدي نفرضه السلطة على اتعر

 ".بقصد تغطية الأعباء العامة ،مقابل

ّ  :ثانيا تغطية الأعباء  مقابلاد بطريقة Ĕائية وبلا"أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفر  2ف الضريبة بأĔا:تعر

  .GASTON GAZEوهو التعريف الذي قدمه الأستاذ  العامة"

ّ  :ثالثا "فريضة نقدية تفرضها الدولة بصورة Ĕائية إجبارية على الأشخاص الطبعيين  3رف أيضا بأĔا:وتع
اقتصادية ومن ثمة رفع مستوى الرفاهية العامة وتحقيق أهداف اجتماعية و  والاعتباريين من أجل تغطية النفقات

  . في اĐتمع"

عتبار المقدرة التكلفية جميع الأفراد مع الأخذ بعين الا الضريبة هي عبارة عن توزيع الأعباء العامة على 4:رابعا

  للفرد. 

                                                   
  .15ص ،1997 مصر، دار الميسرة، "الضرائب ومحاسبتها"، وليد زكريا وآخرون، 1
 .151 ص ،1992ط، بيروت دار النهضة العربية، أساسيات المالية العامة،أحمد عادل حشيش،  2
  .173ص ،1999 ،المالية العامة"، دار زهران، عمان" خليل، سليمان اللوزي، يعل 3
  .936 ، ص1978 ،بيروت دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، المالية العامة، حسن عواضة، 4
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من خلال ما سبق من التعاريف يمكن لنا إعطاء تعريف شامل وموجز للضريبة : "الضريبة اقتطاع  

 ،وبصفة Ĕائية ،نوب عنها جبرا وبدون مقابلالتي ت ،أو أحد الأشخاص العامة نقدي مالي، تقوم به الدولة،

  ".من أجل تمويل ميزانية الدولة ،وحسب القدرة التكلفية لما للشخص

  .خصائص الضريبة الثاني: الفرع

  1نستخلص للضريبة خصائص تميزها: ،من خلال التعاريف السابقة

  .الضريبة فريضة نقدية أولا:

الاقتصادي   مقتضيات النظامتماشيا مع  ،العصر الحديث تدفع في صورة نقود فالأصل أن الضريبة في

اء في القطاعات العامة أو ، سو ا أصبحت تقوم على استخدام النقودلات كلهمأن المعا إلىبالنظر  ككل،

  .الخاصة

فقد كان الأفراد في النظم الاقتصادية البدائية يدفعون الضرائب بشكل عيني سواء بتقديم جزء من  

ظهرت عيوب الاقتصادية، إلا أنه بتقدم اĐتمع وارتفاع نظمه  محددة،محصولهم أو بتأديتهم لخدمات في أيام 

ذلك فإن دفع الضريبة يكون ل ،اريف نقلها ومصاريف حفظها ...إلخمتعددة للضرائب التي تدفع عينا كمص

  .دفعالبشكل نقدي تفاديا للمشاكل التي تنجم عن طريق 

  

  

                                                   
  المركز الجامعي، 2007دفعة  تخصص مالية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير،، في تمويل الميزانية العامة للدولةفعالية الجباية ، نعيمة الوجدي 1
  .12- 11 ص ،بالمدية 
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  . ر الإجبار القانوني ) على المكلفالضريبة تدفع جبرا (عنص ثانيا:

الدولة والجبر هنا قانوني لا  إلىبل هو مجبر على دفعها  الضريبة،هذا يعني أن الفرد ليس حرا في دفع 

  هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي تفرض على المكلف.الضريبة، قانون  إلىبالنظر  معنوي،

  .الضريبة تدفع بصفة نهائية ثالثا:

، إنما يدفعها للدولة وبصفة Ĕائية ، فلا تلتزم ن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة، أويقصد đذا العنصر

المكتتبين  إلىالدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك، وفي هذا تختلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده 

  عن المبالغ المكتتب đا في أغلب الأحيان. ويدفع فوائد، في سنداته

  .رابعا: الضريبة تدفع بدون مقابل

أن المكلف لا يتمتع بمقابل أو بمنفعة خاصة من جانب الدولة حيث دفعه لها وإن كان لا  ويعني ذلك

وليس  الجماعة،باعتباره فردا في  العامة،ينفي أن الفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرفق 

  للضرائب.باعتباره ممولا 

به الفرد من خدمات الدولة وهذا لا يعني أن مقدار الضريبة يحدد على أساس مدى النفع الذي ينتفع 

  غيره من الأفراد. إلىمقدرته التكليفية بالنسبة  إلى، وإنما بالنظر العامة

  .خامسا: الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام

المكلف  إلىاص أو نفع خ ،يبة، أو تقديم خدمة معينةلتزم كما ذكرنا برد قيمة الضر ذلك أن الدولة لا ت

يد ، على مرافق عمومية وتقديم خدمات عامة ليستفإنفاقات عامة، بل إĔا تقوم بمشاريع و الذي يدفع الضريبة

 ، وليس على سبيل التخصيص.منها الجميع على سبيل الجماعة
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  .المبادئ العامة للضريبة وأهدافهاالثاني: المطلب 

  .بادئ العامة للضريبةالمالأول:  الفرع

التي يتعين على المشرع اتباعها الأسس حكم في الضريبة مجموعة القواعد و يقصد بالمبادئ العامة التي تت

وهي  قواعد ذات فائدة مزدوجة وتتلخص هذه القواعد فيما ،  ند وضع أسس نظام ضريبي في الدولةمراعاēا عو 

  :1يلي

تبعا يقصد آدم سميث بقاعدة العدالة أن يساهم كل أعضاء اĐتمع في تحمل أعباء الدولة قاعدة العدالة:  أولا:

، الدخل، دها على معايير ثلاثة وهي الثروةاعتمد في تحديبودان الدي  إلىللضريبة  لمقدرēم النسبية كأساس

  والدخل الصافي.

حيث تكون  الدولة،حددت هذه القدرة النسبية الممولين بما يتمتعون به من دخل في ظل حماية  وقد

رأى الكثير من ، آدم سميثانطلاقا من فكرة و  مساهمة أعضاء الجماعة في الأعباء العامة بالتناسب مع دخولهم.

 ّ لمالي الحديث ن الفكر اإلك فذ لىإضافة إ، التي تحقق العدالة الضريبيةاب أن الضريبة النسبية هي وحدها الكت

أن الضريبة التصاعدية تحقق العدالة لأĔا هي التي تسمح بأن يساهم الممولون في الأعباء العامة  إلىقد اصرف 

  حسب مقدرēم التكليفية.

كاملة بميعاد الدفع تقتضي هذه القاعدة أن يكون المكلف بدفع الضريبة على علم ودراية   مبدأ اليقين: ثانيا:

علام إوفي هذا الصدد وجب على الدولة ، يتمكن من معرفة حقوقه وواجباتهحتى ، المبلغ المطلوبوطريقته و 

                                                   
1 Pierre Beltram, la fiscalité en France, hachette live, 6 édition, 1998, p :120. 
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، مكاناتزان القوانين الضريبية قدر الإو أن تعمل على تثبيت و  ، جميع الخاضعين للضريبة بالمعلومات الكافية

  الغش والتهرب الضريبيين. إلىالممول والاضطرابات تثقل عبء  لأن كثرة التعديلات

جراءات إان تكون مواعيد تحصيل الضريبة و  ضرورة إلى المبدأينصرف هذا ثالثا: مبدأ المعاملة في الدفع: 

ثر أكالذي يحصل فيه الممول على دخله ويعتبر الوقت ، التحصيل ملائمة للممول تفاديا لثقل عبئها عليه

كما تقتضي تقسيط الضريبة  ،كسب العمل أو ايراد القيم المنقولةالأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على  

  قل تضحية ممكنة.أت متباعدة حتى يسهل عليه دفعها بعلى دفعا

ة الاقتصاد في نفقات ضرور  إلىدم سميث آ: تقتضي هذه القاعدة كما حددها رابعا: مبدأ الاقتصاد في الجباية

ليهم عما يحصل للخزينة العمومية ما تأخذه من المستحقة ع يزيدلا ي ضرورة أن تنظم كل ضريبة بحيث أالجباية 

  .قل مبلغ ممكنألا بإ

  .أهداف الضريبة الفرع الثاني:

لة أساسا لقد انحصر دور الضريبة في الماضي في تمويل نفقات الدولة من خلال قيامها بوظائف والمتمث 

الأهداف  أصبح للضريبة أهداف أخرى وهيالاستقرار لكن مع التطور الاقتصادي في تقديم خدمات الأمن و 

  الهدف التقليدي وهو الهدف المالي .  إلى، السياسية بالإضافة الاقتصادية والاجتماعية

  . أولا: الأهداف المالية

ق موازنة بين تتمثل الأهداف المالية للضريبة في تغطية الأعباء والنفقات العامة للدولة وقدرēا على تحقي

في الدول النامية التي مازالت تعتمد في مداخلها بصورة واضحة على ما  ى، وهذا ما يتجلاتالإيرادات والنفق
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. 1، فالجزائر على غرار بعض الدول النامية أولت اهتماما كبير للضريبة منذ الاستقلالرائبتجنيه من حصيلة الض

لضرائب أو إخضاعها لمعدلات على غرار سياستها المالية بتشجيع بعض القطاعات بإعفائها من االدولة و تقوم 

 .ضريبية منخفضة

  الأهداف الاقتصادية.ثانيا: 

  دف الوصولđ ا أن الضريبة تستخدمđ حالة الاستقرار الاقتصادي غير المشوب بالتضخم  إلىويقصد

تحقيق التوازن الاقتصادي وتفادي الأزمات الاقتصادية وذلك  إلىأو الانكماش لذا تسعى الدولة دائما 

  المرجو.برفعها أو خفضها حسب الهدف 

  تشجيع بعض أنواع المشروعات لاعتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا أو جزئيا حماية الصناعات

، وإعفاء ادائب جمركية مرتفعة على الاستير الوطنية ومعالجة ميزان المدفوعات ويتم ذلك بفرض ضر 

 .صادرات من الضرائب كليا أو جزئياال

 تخفيض معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها من أجل توسيع دائرة الاستثمار 

  استعمال حصيلة الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة لتمويل النفقات الحكومية مما يعمل

  .2الطلب الكلي وهذا من أجل تحقيق التشغيل الكامل على زيادة الاستهلاك وبالتالي العمل على رفع

  الاجتماعية. الأهداف ثالثا:

  تحقيقها: إلىمن خلال الأهداف الاجتماعية التي تسعى الضريبة 

                                                   
    . 34 ص، 1960، ط  بيروت ،، معهد الدراسات العالميةطبيقاēا في بعض البلدان الناميةقواعدها وت، الميزانية العامة محمد حلمي مراد 1
  .17ص  ،عبد الكريم بركات، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 2
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 العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل القومي بين الأفراد وكذا الحد من الفجوة الموجودة  تحقيق

  .د الثروات بأيدي من أفراد اĐتمع.بين الفقراء والأغنياء وكسا

  تعمل الضرائب على تمويل نفقات الخدمات والمساهمة في بناء المرافق ومشرعات الدولة من مستشفيات

ومدارس وتقديم الإعانات للمرضى والمعوقين وكذا المساهمة في المحافظة على الصحة العمومية وذلك وطرقات 

عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على بعض السلع والمنتجات المضرة بالصحة مثل المشروبات الكحولية 

 1.والسجائر، في حين تفرض ضرائب منخفضة على السلعة الضرورية

  .رابعا: الأهداف السياسية

 ،ففرض رسوم  لقد أصبحت الضريبة مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة

جمركية مرتفعة على منتجات بعض الدول وتخفيضها على منتجات أخرى يعتبر استعمال الضريبة لأهداف 

  .الو م أ)، ة بين البلدان المتقدمة (اليابانسياسية كما هو الحال في الحروب التجاري

سياسة التوازن الجهوي في الجزائر مثل منح إغراءات للمستثمرين في مناطق يراد ترقيتها وتتمثل في إعفاء  -

 2.المستثمرين من الضرائب إما على الأرباح أو على الدخل

  :3المطلب الثالث: التمييز بين الضريبة والرسم كعناصر للنظام الضريبي

الصعوبات ذلك لأن الخطوط المشتركة بين هاتين الفريضتين   تين بعضيعتري التمييز بين هاتين الفريض

خر ضريبة. ويساعد المشرع الضريبي كثيرا على هذا آكثيرة وما يعد في نظام مالي رسما قد يعد في نظام مالي 

                                                   
  . 09 ، ص19، الضرائب في الدول العربية، المركز الثقافي العربي، ط صباح النعوشي 1
  . 23 ص ،بق ذكره، مرجع سبركات عبد الكريم 2

 3 95 -  94ص ، 2007 ،الطبعة الأولى ،عمان ،دار الحامد المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، عادل فليح العلي، 
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ي منهما فتسمى الضريبة رسما ويسمى الرسم ضريبة دون الاعتماد أذ يضفي تسميات غير دقيقة على إالخلط 

التطور الذي يصاحب الرسم اذا ما ارتفع  ،ذلك إلىعلى معيار علمي واضح ودقيق لتلك التسميات. يضاف 

  سعره عن تكلفة الخدمة فيصبح ضريبة.

طبيعة الزامية وتساهمان في  اĔما فريضتان نقديتان وأĔما أيضا ذاتأواذا كان الرسم والضريبة يلتقيان في 

  ن هناك جملة من الفروق في حين يمكن تحديدها كما يأتي:إتمويل المرافق العامة للدولة ف

  ا فريضة   فالأخيرةيختلف الرسم عن الضريبة في أن عنصر المقابل متحقق في الرسم دون الضريبةĔكما عرفنا أ

يتحدد على أساس النفع الخاص الذي يعود على دافعه مالية بدون مقابل. وعليه يترتب على ذلك أن الرسم 

في حين تتحدد الضريبة على أساس المقدرة الاقتصادية  ،و ظروفه الاجتماعيةأوبصرف النظر عن مركزه المالي 

 للمكلف đا.

 دفē  الضريبة تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية فضلا عن هدفها التقليدي وهو تمويل الموازنة العامة للدولة

 موال لتغطية كلفة الخدمة محل الرسم.إلى تحقيق القدر اللازم من الأفي حين أن الرسم يرمي 

  .التسوية الفنية لهاتصنيف الضرائب و المطلب الرابع: 

  .الضرائبتصنيف  :الأول الفرع

والضريبة على  عرفت المالية العامة القديمة والحديثة أنواعا عديدة من الضرائب، كالضريبة على الدخل،

 ،والضريبة على التداول والضريبة على الإنفاق، والضريبة على الإنتاج، والضريبة على الإيراد العام، ،رأس المال

والضريبة على  ،ة على الاستخداموالضريب على القيم المنقولة، والضريبة على الشركات والضريبة الجمركية والضريبة

المبيعات وغيرها من الضرائب، والتي تصنف ضمن مجموعات أو عناوين ضريبية يصلح أن يندرج تحت كل 
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عنوان مجموعة من أنواع الضرائب، ومن أشهر هذه اĐموعات الضريبية: الضرائب النسبية والضرائب 

الضرائب الشخصية  لمباشرة والضرائب الغير مباشرة الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة،الضرائب ا التصاعدية،

هذا وستقتصر دراستنا على أشهر  الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال، والضرائب العينية،

  : يندرج تحتهما أشهر أنواع الضرائبمجموعتين منها حيث 

  .التصاعدية الضرائب النسبية والضرائب

  .ةالمباشرة والضرائب غير المباشر  الضرائب

  .1الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية أولا:

  .الضرائب النسبية:أ

 ّ : لمادة الخاضعة لها" وبعبارة أخرى"بأĔا الضريبة التي يكون سعرها ثابتا رغم تغير ا :ف الضريبة النسبيةتعر

ومهما كانت قيمة هذا الوعاء" مثال ذلك: أن تفرض  ،رها بنسبة ثابتة من وعاء الضريبة"هي التي يكون سع

% فيكون هذا السعر ثابتا وواحد بالنسبة لجميع الدخول الصغيرة أو 10ضريبة على الدخل أو الثروة وبسعر 

  .أو المتغيرة الكبيرة، الثابتة،

  الضرائب التصاعدية.:ب

 ّ ها بازدياد أي بزيادة سعر  ،وعاء الضريبة سعرها بتغير قيمة "بأĔا التي يتغير :ف الضريبة التصاعديةتعر

الأولى، % على المائة جنيه  10: أن تفرض ضريبة على الدخل أو الثروة وبسعر المادة الخاضعة لها "مثال ذلك

                                                   
:  104: غازي عناية ، المالية العامة والتشريع الضريبي ، الدار الجامعية للنشر ،الإسكندرية ،مصر، بدون سنة، ص 1 
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فسعر الضريبة التصاعدية يختلف  % على المائة الثالثة ...إلخ . 20و % على المائة جنيه الثانية،10و

  وتزيد حصيلة الضريبة عادة بنسبة أكبر من تزايد قيمة وعاء الضريبة.باختلاف قيمة وعاء الضريبة 

  .المباشرة والضرائب الغير مباشرةالضرائب  :ثانيا

ئب منها ، فتقتطع الضراال كالدخل، ورأس المال وعاءا لهاتتخذ التشريعات الضريبية الحديثة من الأمو 

  .بشكل مباشر أو غير مباشر

  .: الضرائب المباشرةأ

على ذات الثروة وأشهر  ، وتنصب مباشرةمباشرة من دخل أو رأس مال المكلفالتي تقتطع  وهي

  .لضرائب على رأس المالالضرائب على الدخل وا أنواعها:

  .الضرائب الغير مباشرة :ب

 ،وتنصب على استعمالات الثروة المكلف،وهي التي تقتطع بطريق غير مباشر من دخل أو رأس مال 

  الجمركية.وضرائب التداول والضرائب الإنفاق، ضرائب ضرائب الإنتاج و  أنواعها:وأشهر 

  1وجود الدخل. ،وجود الثروةالمال، فالضرائب المباشرة تنصب على وجود 

  .استعمله أم لم يستعملهيتصرف، تصرف به صاحبه أم لم ذاته، وجود رأس المال بحد 

وإنما على استعمالاته، فإذا استعمله صاحبه،  أما الضرائب غير المباشرة فلا تنصب على وجود المال،

وة في تنقلاēا ومراحل استعمالها: كالضريبة ، فهذه الضريبة تتبع الثر وجبت عليه الضريبة غير المباشرة وتصرف به

                                                   
  .107/108سبق ذكره، ص مرجع عناية،غازي  :1
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ستيراد ، والضريبة على الاالاستهلاك والضريبة على التداول، والضريبة على التسجيل ، والضريبة علىعلى الإنتاج

  .ير أي الضريبة الجمركيةوالتصد

  .التنظيم الفني للضرائب :الفرع الثاني

  .الوعاء الضريبي وطرق تقديره :أولا

 ّ ّ  ،ف بأنه المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضريبةيعر ر العنصر الزمني đذا الوعاء فقد مع ضرورة توف

  1.تفرض الضريبة سنويا أو عند جني المحصول

  الضريبي:طرق تقدير الوعاء  -1

  هناك طريقتان لتقدير الوعاء الضريبي تتمثلان في:                                     

الخارجية  عدد من المظاهرويتم على أساس  ،التقدير بواسطة المظاهر الخارجية أو التقدير غير المباشر: -أ

وتمتاز هذه الطريقة بالسهولة في  ،محل عمله ،التي تعبر عن درجة سير المكلف كعدد السيارات التي يملكها

م بالاستناد التي لها وأما طريقة التقدير الجزافي يت ،والتهرب من دفع الضريبة التطبيق والتقليل من حالات الغش

  .ادة الخاضعة للضريبةبالمصلة وثيقة 

قرار تصريح إما بواسطة المكلف حيث يلتزم المكلف بتقديم إيكون التقدير المباشر  التقدير المباشر: - ب

 ،الغيرما عن طريق التصريح المقدم من أو ومستنداته. عن نتائج أعماله كما هو مثبت في دفاتره الضريبية  للإدارة

دخل المكلف الأصلي دارة الضريبية شخصا آخر غير المكلف بتقديم تصريح يعدد فيه مقدار تلزم الإ ثحي

   .الخاضع للضريبة

                                                   
.95ص ،1998 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،جباية المؤسسات ،حميدة بوزبدة  1 
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  .تحصيل الضريبة :ثانيا

أو الضريبي في الوزارة، ويعهد إليها  أو مدير القسم المالي، بإنشائها قرار إداري من قبل وزير المالية،يصدر 

 وواجباēم، ونشاطاēم، ،ا تحديد موظفيها ومجالات أعمالهموتشمل قرارات إنشائه بالقيام بعمليات التحصيل،

  .الجغرافية...إلخارēا ومناطقها وعلى إد وكيفية تعاملهم مع الممولين،

من ذوي الالتزام و  ،وخاصة الجبائية ،برة الفنية في اĐالات الضريبيةمن ذوي الخ ويختار الموظفون عادة

  1.وغير المنفردة مع الأفراد الممولين ،ن استعمال أساليب الجباية اللينةوممن يتقنو  ،السلوكي والخلقي

  :وتتمثل في ثلاثة أساليب :طرق التحصيل الضريبي

  .أسلوب التحصيل الإداري المباشر -أ

و أ ،من الأفراد الممولين أو الشركات حيث تتولى الإدارة ممثلة في أجهزēا الضريبة بالتحصيل المباشر لها

  .المؤسسات المكلفة بدفع الضرائب

  . أسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم - ب

من يمثلها من  إلىأو  الضريبي،أجهزة التحصيل  إلىدفع الضرائب بالذهاب بأنفسهم  إلىوالذين يبادرون 

  البنوك.أو  الإدارات،

  

  

  

                                                   
  .171- 170 ص ،مرجع سبق ذكره ،غازي عناية 1
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  . أسلوب الاقتطاع المسبق -ج

 إلىويسمى بالاقتطاع من المنبع حيث يكلف المسؤول عن جبايتها باقتطاعها من وعائها قبل تسليمه 

وتصبح ذمته بريئة من دين مخصوما منه الضرائب المستحقة عليه  صاحبه، ومن ثم يتسلم المكلف دخله صافيا

  1.الضريبة

  .الضريبي جالازدوا  :ثالثا

Double Taxation أو تعددها هو فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على  ازدواج الضرائب

  الضريبي بتوافر الشروط الآتية: وهكذا يتحقق الازدواج أو التعدد الشخص ذاته وعن نفس المال في المرة ذاēا.

 .أن يكون الممول واحدا  

 .أن يكون المال خاضع للضريبة واحدا  

 .ة على الأقلđأن تكون الضريبتان أو الضريبة من نوع واحد أو متشا  

 .أن تكون المرة التي تدفع عنها الضرائب واحدة  

  .التهرب الضريبي رابعا:

عدم دفع الضريبة المستحقة عليه دون أن  إلىيقصد بالتهرب الضريبي أن يسعى المكلف  التهرب الضريبي:

  2.شخص آخر إلىينقل عبئها 

                                                   
  .172ص  ،مرجع سبق ذكره غازي عناية، 1

  .154 ص ،2003 ولى، عمان،ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأية الدولية الدار العلم التشريع المالي،المالية العامة و  ،جمال ذنيبات 2
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 ّ ريبة دون مخالفة أحكام القانون والنصوص ف كذلك على أنه يتمثل في التخلص من الالتزام بدفع الضيعر

: 1ى تعريف التهرب الضريبي كالآتيمخالفة نص قانوني وتتفق كل النصوص بشأن الضرائب عل التشريعية أو

بة أو تصفية أو من دفع استعمال طرق احتيالية للتملص أو محاولة التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضري"

  ."الرسوم المفروضةالضرائب و 

   

                                                   
 ص، 2006 بعض الجرائم الخاصة، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزء الثاني،ئري الخاص، الجرائم الاقتصادية و أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  1

154 .  
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  .النظام الجبائي الجزائري المبحث الثاني:

لما لها  ،ن تولي عناية كبيرة đاأمة الحساسة التي يجب على الدولة نظ النظام الجبائي الجزائري من الأيعتبر

همية في أنه وتكمن هذه الأ ،السياسية أو المالية ،الاجتماعية ،الاقتصادية في جوانب عدة سواء:دوار فعالة أمن 

 الميزانية العامة.يرادات العادية لتمويل دولة لتحصيل الموارد المالية والإليها الإ أثر الوسائل التي تلجأكمن 

 .ماهية النظام الجبائي الجزائري ول:المطلب الأ

  .تعريف النظام الجبائي الجزائري ول:الفرع الأ

مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد " نه:أيعرف النظام الضريبي ب

  1.ة"محلي وأمن مركزية  للسلطة العامة على اختلاف مستوياēا بأدائها

ل في مجموعة القواعد القانونية يتمث" :حدهما ضيقألضريبي في مجال الضريبة مفهومين يحتمل تعبير النظام ا

  2."التحصيل إلىالربط  إلىالفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع و 

تفاعلها والفنية التي يؤدي تراكبها معا و والاقتصادية وثانيهما واسع يتمثل في كافة العناصر الايديولوجية 

وفي هذا المعنى الواسع يصبح النظام الضريبي في الواقع صياغة وترجمة  ،كيان ضريبي معين  إلىمع بعضها البعض 

  يقوم النظام في مفهومه الواسع على ركنين رئيسيين: ،ما تقدم إلىواستنادا  ،عملية السياسة الضريبية في اĐتمع

  السياسة. والتي تحدد فلسفتها ،النظام الضريبي للدولة تحقيقها إلىهداف التي يرمي ة الأهو مجموع :الهدف

  مجموعة الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف. :الوسيلةو 

                                                   
 . 18 ص ،2000 مصر، ،التوزيعالجامعية للطبع والنشر و الدار  ،النظم الضريبية ،يونس أحمد البطريق 1
  .06 ص ،2000، مصر ،النشر والتوزيعالدار الجامعية للطبع و  النظم الضريبية، ،المرسي السيد حجازي 2
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  .هداف النظام الجبائي الجزائريأ الفرع الثاني:

ى اعتماد سياسة ضريبة كوĔا أحد الضوابط المالية التي تحافظ عل إلىلتحفيز النظام الجبائي تلجأ الدولة 

عن طريق الاعفاءات أو ما يعرف  دخاروالالمؤثرات التي تشجع الاستثمار كما تعتبر من ا  ،العامة التوازنات

وكل هذه الأساليب وأخرى كانت تندرج تحت السياسة المتبعة  ،بالاستهلاك الظرفي أو غيرها من الاجراءات

  1:إلىوالتي ēدف 

  .أولا: هدف تقليدي

حيث لابد من وفرة  ،يتمثل هذا الهدف أساسا في توفير الأموال الضرورية لتغطية النفقات العامة للدولة

  تحقيق هذا الهدف سلبا على النشاط  للدولة. يؤثر التحصيل مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا

  .ثانيا: هدف جديد

 ّ لأنه متبع في الدول المتطورة، أو بالأحرى يعتبر الهدف الأساسي والأول في الأنظمة الجبائية  هكذا سمي

 ّ ه بدورها للقطاعات الاقتصادية وتؤثر في للدول المتقدمة، ويتمثل في توجيه هذا النظام لتحقيق أهداف توج

  اتجاهات اĐتمع سياسيا واجتماعيا حيث:

*يعمل على الحد من التفاوت بين الدخول أفراد اĐتمع الواحد لتحقيق المساواة، بحيث تفرض ضريبة مرتفعة 

  على ذوي الدخول المرتفعة، وضريبة منخفضة على ذوي الدخول المنخفضة.

  لعامة.مما يمكنها من تأدية الخدمات ا *تحقيق موارد مالية للدولة،

                                                   
 2003/2004 أنيسة، الجباية العادية ودورها في تمويل ميزانية الدولة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، تخصص مالية، المركز الجامعي بالمدية، دفعة زناني 1
  .109- 108 ص، 
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في الدولة، من حيث تشجيع صناعات أو خدمات أو سلع دون غيرها  الاقتصادية*تنشيط وتوجيه الفعاليات 

  مما يحقق الأهداف الاقتصادية في الدولة.

، الأفراد ةعانلإاعفاءات ضريبة  *توجيه الاتجاهات الاجتماعية لدى مواطني الدولة بما يخدم أهدافها مثل: منح

  عطاء التبرعات للجمعيات الخيرية أو الدينية أو الثقافية مما يشجع التكافل.إزيادة النسل، و بما يعني تشجيع 

ممكن، دون أن يقع  مستوى إلىالقومي  بالإنتاجالوصول  إلى*تنظيم الانتاج القومي، حيث تسعى الدولة 

الاقتصاد  لإخراجة كوسيلة الاقتصاد في منزلقات التضخم المالي أو الركود الاقتصادي، وتستخدم الدولة الضريب

  من هذه المنزلقات وذلك بالتأثير على القوة الشرائية للفرد.

  عيوب النظام الجبائي القديم. المطلب الثاني:

لقد واجهت المؤسسات نظاما ضريبيا معقدا نتيجة تنوع الضرائب  تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي:) 1

  مواعيد تحصيلها.تلف مخ إلىوتعدد معدلاēا، بالإضافة 

 ّ ب مهمة إدارة الضرائب إن هذه العوامل جعلت النظام الضريبي صعب التطبيق والتحكم فيه، مما صع

  1كثرة المنازعات بينهما.  إلىوالمؤسسة معا، الشيء الذي أدى 

اعتبر العبء الضريبي من دوافع الإصلاح بسبب تعدد وارتفاع معدلاēا، فنجد  ) ثقل العبء الضريبي:2

مع بداية سنة  %50 إلىثم انخفضت  %55) مثلا: كانت تقدر بـ IBSل الضريبة على أرباح الشركات (معد

  ت المطبقة في بعض الدول الأخرى.، وهذا المعدل يعتبر مرتفعا مقارنة مع المعدلا1989

                                                   
ة الليسانس في العلوم )، مذكرة تخرج لنيل شهاد97- 92مجيد، مغسل سمير، الإصلاح الضريبي وأثره على المؤسسة الاقتصادية حالة الجزائر ( بلجوهر 3

.37- 36ص، 2006/2007الجامعي بالمدية، دفعة ، المركز الاقتصادية، نقود مالية وبنوك  
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لقد أصبح ربح النظام الضريبي القديم غير ملائم ولا  ) نظام ضريبي غير ملائم لمعطيات المرحلة الراهنة:3

يتكيف مع المؤسسة الخاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدها الوطن، وكذلك المعطيات الجديدة 

لاقتصاد السوق، فالتشريعات الضريبية وهيكل الإدارة كانا يتميزان بنظام ضريبي حسب معطيات وقوانين، 

ّ النظام الاشتراكي المطب هذه المعطيات أوجبت إجراء إصلاح جبائي جذري، ونلاحظ  ق قبل الإصلاحات، فكل

 ما يلي:

 :الذي أصبح لا يلائم الفترة أو المرحلة الجديدة، باعتبار الاهتلاك وسيلة من وسائل  الاهتلاك الخطي

اراēا استرجاع الاستثمارات، ولكن طريقة الاهتلاك الخطي لا يسمح للمؤسسة باسترجاع قيمة استثم

 بسرعة.

  :تواجه المؤسسة أثناء نشاطها عدة أعباء هذه الأخيرة تطرح من الإيرادات المحققة الأعباء القابلة للخصم

في نفس السنة، لتتحصل على النتيجة المحاسبية، وبإجراء بعض التعديلات على هذه الأخيرة تتحصل على 

على أساس  1975) التي طبقت ابتداء من سنة BICالنتيجة الضريبية على الأرباح الصناعية والتجارية (

كل وحدة وليس على مستوى المؤسسة، وبالتالي لا يسمح بالمقاصة بين مختلف وحدات المؤسسة من 

التي ن هي  ومع ذلك تطالب بدفع الضريبة، لأحيث النتائج المحصلة، ولذلك قد تعاني المؤسسة عجز مالي

هذه التقنية تشكل عائقا على الوضعية المالية للمؤسسة، لأنه ليس من المنطق أن  نّ إحققت الأرباح و 

تطالب مؤسسة بدفع ضريبة على ربح رغم أĔا حققت خسارة، وقد تم تعديل هذه الإجراءات سنة 

 ) على مستوى المؤسسة.BICم، حيث تقرر فرض ضريبة (1989
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ابلة للخصم، جعل عدة انتقادات توجه لهذه التقنية، إن التحديد غير العقلاني وغير الرشيد لأعباء ق   

نخص بالذكر: الغرامات مهما كان نوعها، بعض المؤونات مثل مؤونة الخسائر، أما المصاريف التي وضع لها حد 

 1معين، نخص بالذكر المصاريف التالية:

  ريبية من النتيجة الض %05دج أو 50.000مصاريف الاستقبال التي حددت بحد أقصى يقدر بـ

 للسنة السابقة.

  دج، فهذه المبالغ لا تعكس واقع المؤسسة ولا 80.000إهتلاك السيارات السياحية لا يمكن أن يتجاوز

 يأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط أو حجم المؤسسة.

تعتبر الحوافز الضريبية تقنية يستعملها المشرع للتأثير  ) عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه الاستثمار:4

على سلوك المكلفين بما فيهم المؤسسات، فهي تعرف بالتضحية الضريبية، بحيث تضحي خزينة الدولة بقدر 

جل حث المؤسسة على الاستثمار وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، وذلك أمعين من الاقتطاع الضريبي من 

عامة للسياسة الاقتصادية، لكن الحوافز الموجودة في النظام الضريبي السابق لم تحقق تلك لتحقيق الأهداف ال

  الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، وذلك للأسباب التالية:

 .عدم توازن هيكل قطاع الاستثمار 

 .عدم التوازن الجغرافي للمؤسسة عبر التراب الوطني  

لضريبية تعني أن يدفع المكلف قيمة الضريبة حسب المقدرة التكليفية إن العدالة ا ) ضعف العدالة الضريبية:5

نوع من التهرب الضريبي، ويتضح  إلىعن العدالة الضريبية، أدى  وبابتعادهلكن النظام الضريبي الجزائري  له،

                                                   
20ص ،ناصر مراد، مرجع سبق ذكره 2  
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ذلك في طريقة الاقتطاع من المصدر لأĔا كانت مقتصرة على بعض المداخيل فقط دون الأخرى، مما فتح اĐال 

للتهرب الضريبي في نوع الضرائب التي لا تقتطع من المصدر، وانعدامه من النوع الآخر، وكذلك اختلاف 

اشرة يغلب عليها طابع المعدل النسبي وليس التصاعدي، مع العلم أن مواعيد التحصيل، كما أن الضرائب المب

  1المعدل النسبي لا يراعي حجم الدخل، فهو يفرض بنفس النسبة على جميع المستويات للدخل.

ن من بين إاح النظام الضريبي، وبالمقابل فإن الإدارة الضريبية الفعالة تساهم في إنج ) ضعف الإدارة الضريبية:6

فشل النظام الضريبي، الضعف الذي تعاني منه الإدارة الضريبية، وذلك لوجود عدة  إلىالتي أدت  الأسباب

حكم في سيرورة صعوبة الت إلىأسباب تتمثل في الفراغ الذي عرفته الإدارة الضريبية، بعد رحيل الاستعمار أدى 

لموظفي الضرائب، هذا الوضع أدى  ثر سلبا على مردوديتها وكذلك تدني المستوى التعليميأتلك الإدارة، مما 

  صعوبة تأدية مهام إدارة الضرائب على الوجه الأكمل. إلى

 ّ ّ إن النظام الضريبي المعق ّ د، صع ة موظفي إدارة الضرائب، قد ساهم في ذلك تعدد أنواع ب من مهم

الضرائب وغموض النصوص التشريعية الضريبية، وكذلك افتقار إدارة الضرائب للتقنيات المتطورة مثل: نظام 

صعوبة أداء المهمة الموكلة لها، كما لا ننسى سوء التنظيم الإداري ووجود البيروقراطية  إلىالإعلام الآلي أدى 

  2ضعف تلك الإدارة. إلىالرشوة في جهاز الضرائب أدى  وانتشار

إن جميع السلبيات السابقة للنظام الضريبي، ساهمت في رفع حدة الغش  ) إنشاء الغش والتهرب الضريبي:7

  عدة عوامل أخرى نذكر: إلىوالتهرب الضريبي، بالإضافة 

                                                   
40ص، بق ذكرهسمرجع  : ناصر مراد،1  
42: عبد اĐيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص2  
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 الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تمس أموالهم الخاصة دون مقابل، هذا ما يدفعهم  نقص

 استعمال كل الطرق والوسائل الممكنة لاجتناب الضريبة. إلى

  وجود عدة ثغرات في التشريع الضريبي، هذا الوضع يدفع المكلفين لاستغلال ذلك النقص، ويمثل انتشار

ّ أالضريبي مؤشرا لعدم نجاح النظام الضريبي، كما  حدة التهرب والغش  عن رضا المكلفين بما فيهم نه يعبر

جراءات إطيرة، كان على الدولة المبادرة بالمؤسسات عند ذلك النظام للتخفيف من حدة هذه الظواهر الخ

 مختلفة منها:

 نقائص الموجودة فيه،  إدخال إصلاحات عميقة وحقيقية على النظام الضريبي قصد معالجة السلبيات وال

إدخال  إلىكذلك تحصين إدارة الضرائب عن طريف الرفع من مستوى التكوين وتوسيعه، بالإضافة 

تقنيات متطورة كنظام الإعلام الآلي، كما يجب كذلك توسيع الرقابة وتكثيفها، بتشجيع موظفي الضرائب 

م، من خلال عمليات التفتيش، بإضافة علاوة الأجر المرتبط بحجم رقم الأعمال المكتشف من طرفه

  ترقية هؤلاء الموظفين على حسن تأدية مهامهم. إلىبالإضافة 

  .صلاحات الجبائية في الجزائرالإ المطلب الثالث:

جتماعية والمالية لذلك فهي قتصادية والاالا مر مع التحولاتتتميز الأنظمة الجبائية الفعالة بتطورها المست

قدمة أو صلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتإغير مناسبة مما يقتضي تعديلها و تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح 

 الاقتصاديه لا يتلاءم مع التوجيه أصبح النظام الجبائي المعمول ب الحر للجزائر الاقتصاديالنامية ومع التوجيه 

النظام الجبائي المعمول به لا يتلاءم مع التوجيه الجديد وذلك لما في النظام السابق من عيوب أصبح  الحر للجزائر

  قتصادية التي انتهجتها الجزائر.ر سلبا على تجسيد الاٍصلاحات الاونقائص تؤث
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  .صلاح الجبائيالإ مفهوم ول:الفرع الأ

 إلىشكل ومستوى معين  إلىالتغير أي تغيير وضعية من شكل "تعني كلمة الإصلاح اصطلاحا: 

نه يمس كل أركان النظام القائم أو بعض أركانه أمستوى أحسن، سواء كان هذا التغيير كلي أو جزئي، أي 

 1."فقط، فالإصلاح الجبائي هو عملية تغيير تمس الإدارة والنظام الجبائي معا

  .أهداف الاصلاح الجبائي :ثانيالفرع ال

مع المستجدات الاقتصادية ويتفادى نقائص النظام  ىومرن يتماشجل إيجاد نظام جبائي فعال أمن 

  القديم جاء الإصلاح الجبائي لتحقيق ما يلي:

  .إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة الجبائية أولا:

المؤرخ في 190-90، فالمرسوم إعطاء أكثر استقلالية وفعالية للإدارة الجبائية إلىويهدف هذا الإجراء 

ēدف  2003-2002وإصلاحات سنة  1991-06-23المؤرخ في 06- 91والمرسوم1990- 27-06

  : إلى

  .المصالح الخارجية لإدارة الضرائب*وحدة التوجيه والإدارة سواء علي المستوى المركزي أو علي مستوى 

  .ية أو الموارد المالية والماديةق الأمر بالنسبة للموارد البشر *استقلالية التسيير سواء تعلّ 

  م الآلي في كل المصالح المالية. *إدخال الإعلا

  

  

                                                   
36مرجع سبق ذكره ص ، : بل جوهر مجيد، مغسل سمير1  
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  .ثانيا: إرساء نظام جبائي بسيط ومستقر في تشريعاته

نزع التعقيد والغموض في القانون الجبائي مما يجعله نظاما عصريا قادرا على لعب  إلىإن الإصلاح يهدف 

  الأدوار المنوطة به.

  .النظام الجبائي وعدالة تشريعاتهثالثا: مرونة 

علاقة واضحة من خلال إحداث علاقة بين الظروف  إلىإن أساس كل إصلاح هو محاولة الوصول 

  الاقتصادية وطبيعة الضرائب الجديدة. كما أن للإصلاح أهداف اجتماعية، اقتصادية، مالية وتقنية. 

  تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين من خلال:  أهداف اجتماعية: /1

  * التمييز بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين وإخضاع كل طرف لمعاملة خاصة. 

  * التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية. 

  لفية للمكلف. * توسيع نطاق تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات ومراعاة المقدرة التك

  وتتمثل في: : أهداف اقتصادية /2

  * عدم عرقلة وسائل الإنتاج.

  * زيادة إيرادات الدولة من الجباية. 

  * زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل ميزانية الدولة. 

  1* جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العامة.

                                                   
 ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة ،صلاح النظام الجبائيإتقييم  ،أ.مسدورفارس كمال رزيق، 1

  .164- 163ص ،2003
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  وتتمثل فيما يلي:  أهداف مالية:/ 3

  * تخفيف الضغط الضريبي على المؤسسات.

  *زيادة إيرادات الدولة من الجباية.  

  * زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل ميزانية الدولة. 

    * جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العامة

  تتمثل فيما يلي:: / أهداف تقنية4

  * تبسيط النظام الجبائي وتحسين شفافيته من خلال تبسيط الإجراءات والمكونات.  

  * إدارة جبائية فعالة تكون همزة وصل بين المكلفين والنظام الجبائي. 

  1مردودية أعوان الإدارة الجبائية من خلال تكوينهم وتوظيف الجامعيين.* الرفع من كفاءة و 

  .جبائية في الجزائرصلاحات الأهم الإ المطلب الرابع:

نتيجة  ،صلاحات وتطورات عديدة وحاسمة في جميع جوانبهإفي هذه المرحلة شهد الاقتصاد الجزائري 

تفاقية التي أجريت مع صندوق النقد الدولي ألزمت السلطات والا 1988ارجية حيث أن انتفاضة ضغوطات خ

قتصادية قتصادية والمالية حات جدرية في جميع القوانين الاإجراء إصلا وخاصة التي تمس مباشرة المؤسسات الاٍ

 والنقد ،(قانون القرض ،البنكية للإصلاحاتوقد كانت هذه الإصلاحات والتدابير الجبائية مواكبة  والأفراد.

  ).1991 الاصلاح الجبائيثم ،قتصاديةوالتطهير المالي للمؤسسات الا ،1990أفريل 01

                                                   
.     165- 164 ص، مرجع سبق ذكره ،فارس مسدور  ،كمال رزيق 2   
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قتصادية الجديدة đدف خلق ية بغية تكييفها مع المعطيات الاونقصد به التغير الجدري للقوانين الجبائ

حيث تغير المسار التنموي في الجزائر ، 1992أفريل 01التنفيذ مردودية جبائية كافية وبدأت المرحلة الثالثة حيز 

قتصادية ولمسايرة هذه التغيرات وضع أوسع في شروط ممارسة التعامل الاقتصادي بأنواع نشاطاته الاوبشكل 

 ّ صلاحي محدد إوقد تم وضع برنامج  ،جملة من القواعد الجبائية الجديدة وذلك تفاديا للسلبيات السابقة عالمشر

 ّ   المباشرة والضرائب الغير مباشرة.الضرائب  بجملة من النصوص القانونية وقد مس

  .: إصلاح الضرائب المباشرةوللفرع الأا

كثرة الرسوم وبالتالي   إلىن نظام الضرائب المباشرة السابق تميز بنوع من التعقيد والذي يعود أساسا إ

صلاحات الضريبية لتدارك هذه المساوئ التزامات عديدة ومن هنا جاءت الإيكون على عاتق المكلف بالضريبة 

 1992نظام عصري وبسيط تجسد في مشروع قانون المالية لسنة  إلىمن هنا الانتقال من نظام جبائي معقد 

  نوعين من الضرائب: ثحداإب

 .IRGالضريبة على الدخل الإجمالي -

  IBS.1الضريبة على أرباح الشركات -

  الضريبة على الدخل الإجمالي:  -أ

  يلي:من قانون الضرائب المباشرة كما  )01( هي ضريبة يمكن تعريفها وفق المادة تعريفها:

                                                   
.42 ص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،2010حسب تعديلات قانون المالية   ،الضرائب على الدخل الإجمالي ،بن اعماره منصور 1  
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 تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي"

  ."وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة

  :IBS الضريبة على أرباح الشركات  - ب

نشغالات المتعلقة بوضع نظام جبائي خاص بة على أرباح الشركات يستجيب للاالضري ثحداإن إ

 لإلغاءبالشركات يكون متميزا عن النظام المتعلق بالأشخاص الطبعيين والضريبة على أرباح الشركات جاءت 

نبية في مجال تطبيقها دماج المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنظام الجبائي الجزائري عن طريق اازدواجية ال

  لكثير من الغموض والتعقيد وفيه احترام وتكريم لمبدأ شمولية القواعد الجبائية.يجابي يزيح اإوهذا شيء 

  .1992وتعتبر هذه الضريبة النوع الثاني من الضرائب المباشرة التي جاء đا التشريع الجبائي لسنة 

 ّ   من قانون الضرائب المباشرة على أنه: 135المادة  حيث تنص

ا من الأشخاص أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيره تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح"

يبة "الضريبة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتسمى هذه الضر  136 في المادة إليهمالمعنويين المشار 

  ".على أرباح الشركات"

 ّ    ، ستثنائيةفي ذلك الاطار الأشغال بما إق على كل المداخيل المحققة في فالضريبة على أرباح الشركات تطب

  1.الرسم على القيمة المضافة، الرسم على النشاط المهني

  

  

                                                   
        .15ص، والتوزيعدار هومه للطباعة والنشر  ،2010حسب تعديلات قانون المالية  ،الضريبة على أرباح الشركات ،بن اعماره  منصور 1
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  .: إصلاح الضرائب غير المباشرةالفرع الثاني

  : TVAفيما يخص الرسم على القيمة المضافة 

هذا و  1992في قانون المالية لسنة  TVAلقد جاءت نصوص مشروع الرسم على القيمة المضافة 

) والرسم الوحيد TUGPالمتضمن الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (المعمول به سابقا و عويضا للنظام ت

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الاستغناء عن النظام السابق كان نتيجة ) و TUGPSعلى تأدية الخدمات (

 1ثلاثة أسباب هي:

  ة التي تتطلب موارد تمويلية إضافية.قتصادية المسطر على إمكانية مسايرة الأهداف الا عجز النظام السابق - 1

  قتصادية عوض أن تكون دافعة لها.كانت تعمل على عرقلة التنمية الاكثرة التغيرات في النظام السابق التي   - 2

الجزائر لها كان لابد عليها من انضمام يجة اجتياح العولمة الاقتصادية والمالية والجبائية لمعظم بلدان العالم و نت - 3

استبدال بنظام جديد ينص بفرض ألغي النظام السابق و  وهكذا ،تغيرات جذرية للضرائب غير المباشرةجراء إ

الوحيد الإجمالي  الرسميد الإجمالي على تأدية الخدمات و خلفا للرسم الوح، ضريبة واحدة على القيمة المضافة

  المضافة فقط. ن الرسم على القيمة المضافة لا يمس الإنتاج ولكن القيمةإعلى الإنتاج ف

  .نتائج الإصلاح الجبائي :خامسالمطلب ال

إن مضمون الإصلاح الضريبي هو تأسيس مجموعة من الضرائب أهمها: الضريبة على أرباح الشركات 

IBS ،  الضريبة على الدخل الإجماليIRG والرسم على القيمة المضافة ،TVA،  والرسم على النشاط

  وسنحاول أن  نقوم بتقييم أهم أنواع الضرائب.، VFوالدفع الجزافي  ،TAPالمهني 

                                                   
 . 42ص والنشر والتوزيع، دار هومه للطباعة  ،2010حسب تعديلات قانون المالية  بن اعماره منصور، الرسم على القيمة المضافة، 1
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  .بتقييم أنواع الضرائلأول:  لفرعا

  .IBSأولا: تقييم الضريبة على أرباح الشركات 

، وفي لى الأشخاص والضرائب على الشركاتتجسد الضريبة على أرباح الشركات مبدأ فصل الضرائب ع

ص الخضوع لهذه المشرع سمح لشركات الأشخا هذا اĐال نجدها تتكيف أكثر مع شركات الأموال كما أن

والهدف من ذلك عدم إجبار شركات الأشخاص لنظام معين بل إعطاء حرية الاختيار بين  الضريبة اختياريا

الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الأرباح الشركات وذلك حسب تطلعات واختيارات الشركات وهذا 

  .الاستثمارنعكس إيجابا على مدارة بدوره ي

، BECتعمل الضريبة على أرباح الشركات على تخفيض العبء الضريبي بالمقارنة مع الضريبة السابقة 

  :1ويظهر ذلك جليا من عدة نواحي التي ندرجها فيما يلي

  :%30 إلى% 50تخفيض المعدل الضريبي من 

للضريبة على أرباح الشركات رباح التي أخضعت أصبحت المداخل المتأتية من توزيع الا 2003في سنة 

، وبالتالي إلغاء أثر الازدواج الضريبي ومن ثم تخفيض العبء وعاء الضريبة على أرباح الشركات لا تحسب في

  الضريبي محفز المؤسسة على مبادرة الاستثمار وتوسيع النشاط.

  :ظام السابقتحديد الأعباء القابلة للخصم أصبح أكثر تكيف مع واقع المؤسسة بالمقارنة مع الن

                                                   
  .32 ص، بق ذكرهمرجع س، الإصلاح الضريبي في الجزائر ناصر مراد، 1
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 ّ وتعمل ، دج 50.000دج بدلا من  375.00ب  دفنجد مثلا الحد الأقصى لمصاريف الاستقبال حد

قد تساهم في تعزيز مركزها  التيجميع العوامل السابقة على تخفيض العبء الضريبي ومن ثم رفع نتيجة المؤسسة 

طريقة دفع تلك الضريبة عبر ثلاثة أقساط بشكل إحدى العوامل  توسيع قدراēا الإنتاجية، كما أنالمالي و 

  المساعدة في تخفيض الضغط على خزينة المؤسسة .

ّ ايجابيات التي تتميز đا الضريبة على أرباح الشركات إلا أĔا لا تز رغم الإ عدة نقائص تحد من  ل تضم

  :يلك كما يلضح ذويتّ  ،فعاليتها

 سة معدل واحد على جميع المؤسسات دون تميز بين القطاعات أو مراعاة لحجم تلك المؤس اعتماد إذن

إذ قد يكون مجحفا في حق بعض المؤسسات ولتشجعها على  ،ستنخفض من فعالية تلك الضريبة

 مبادرة الاستثمار. 

  اخيل سيطرح قتصارها على بعض المدارغم أهمية الاقتطاع في مصدر في محاربة التهرب الضريبي إلا أن

 إشكالا حول مدى احترام مبدأ العدالة .

  .IRG ثانيا: تقييم الصربية على الدخل الإجمالي

إن للضريبة على الدخل الإجمالي عدة خصائص جعلتها تتكيف أكثر مع نشاط المؤسسة وتحفزها على 

وع المداخيل التي تحققها ذلك من خلال الثقافة وذلك بنظرēا الإجمالية Đم إلى، بالإضافة الاستثمارمبادرة 

بيعة المؤسسة دون طضريبة وحيدة على الدخل رغم تعدد البساطة المتمثلة في اعتبارها  إلىبالإضافة  ،المؤسسة

 الاعتبار أن ننسى اقتراđا النسبي من العدالة بحيث أĔا تحسب على أساس جدول متصاعد مع الأخذ بعين

ظروف المؤسسة من خلال الخصائص السابقة أصبحت الضريبة على الدخل الإجمالي تنسجم مع القواعد 
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ّ  إلىبالإضافة  ،ت الجزائرية في الأسواق الخارجيةالجبائية الدولية ومن ثم تحفز تنافس المؤسسا ّ ذلك فإن المشر  ع أقر

مقداره وعلى سبيل المثال التخفيض الذي  ،دخللتخفيض وتعديل وإعفاء لمدة مختلفة من الزمن حسب نوع ا

% هذا التخفيض الذي سيحفز المؤسسة على 30أقر على المؤسسات التي تعيد استثمار أرباحها وذلك يجعله 

أصبحت  2003حيث ومنذ سنة  ،ومن ثم توسيع نشاطها ،ر أرباحها أي تراكم رؤوس أموالهاإعادة استثما

وعاء الضريبة على المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبة على أرباح الشركات تحسب في 

  1.وتوسيع نشاطها الاستثمارالضريبي مما يحفز المؤسسة على مبادرة  الازدواج، وبالتالي إلغاء الدخل الإجمالي

ز đا الضريبة على الدخل الإجمالي إلا أĔا لازالت تتضمن بعض رغم الإيجابيات المذكورة التي تتمي

  2:نشاط المؤسسة ويتضح ذلك كما يلي النقائص والتي تعيق

، ومع غياب الوعي الضريبي لدى المكلفين الدخل الإجمالي على تصريح المكلفتعتمد الضريبة على 

مما  تطبيقها،التحكم في طبيعتها في  تواجه هذه الضريبة إشكالا حول مدى الضرائب،وضعف كفاءة إدارة 

خيل الأعمال ول الناتجة عن بعض النشاطات كمداالدخ إلىيقلص من فعاليتها عدم قدرة هذه الضريبة الوصول 

 .داخيل المحققة في النشاط الموازيالمنزلية والم

اخيل يطرح من المصدر في محاربة التهرب الضريبي إلا أن اقتصاره على بعض المد الاقتطاعرغم أهمية 

قة تحصيله لا تحقق مبدأ كما أنه يشكل ضغطا على سيولة المكلف حيث طري ،إشكالا حول مدى عدالته

  .، لذلك يجب إعادة تنظيم ذلك النظام ثم توسيع مجال تطبيقه ليشمل مداخيل أخرىالملائمة

  
                                                   

  .68- 66مرجع سبق ذكره، ص  ،الإصلاح الضريبي في الجزائر ناصر مراد، 2- 1
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  . )TVAالرسم على القيمة المضافة (ثالثا: تقيم 

خاصة بالنسبة للإيرادات التي  ،1991نظرا للأهمية الكبيرة الذي يتميز đا هذا الرسم المنشأ بإصلاح  

بة للمستثمر خصائص التي تمثل في مجملها حوافز وإعفاءات تسهيلات بالنس إلىيوفرها بخزينة الدولة بالإضافة 

قة بالرسم على يجابية والسلبية المتعلالإ والملاحظاتحيث استعراضا أهم الجوانب  ،والمؤسسات بصفة عامة

  1:تيكالآ القيمة المضافة هي

  يعمل الرسم على القيمة المضافة على تحفيز الاستثمار وتوسيعه بحيث سمح المشروع باسترجاع الرسم

على القيمة المضافة المتعلق بالمشتريات والتجهيزات ووسائل الإنتاج في نفس الشهر الذي اشتريت فيه 

  ن التأخير الشهري .أي دو 

 بحيث تؤدي المؤسسة دور الوسيط بين  ،ياد ولا تؤثر على نتيجة المؤسسةتتميز هذه الضريبة بالح

  .أĔا لا تدرج ضمن تكاليف المؤسسةكما  ،المستهلك النهائي وإدارة الضرائب

 ا تسمح  ،م على القيمة المضافة أداة فعالةتعتبر تقنية الشراء بالإعفاء للرسĔللمؤسسة المعفية بحيث أ

ومن ثم  ،من الرسم على القيمة المضافة تتحقق المشتريات غير متضمنة للرسم على القيمة المضافة

  .تخفيف تكلفة الاستثمار

 مواعيد  لى مدار السنة نظرا لاتساع تطبيقرادات كبيرة لخزينة الدولة وعيتسمح هذه الضريبة بتوفير إ

  .تحصيلها الشهرية

                                                   
     .101ص  ،مرجع سبق ذكره ،ناصر مراد 1
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  التالية:للرسم على القيمة المضافة إلا أننا نسجل نقائص  رغم المزايا السابقة

  ..عدم عدالة هذه الضريبة حيث أĔا نسبية ولا تراعي المقدرة التكلفة للمستهلك1

وذلك  ،أن خزينة المؤسسة قد تتأثر سلبيا. رغم حيادية الرسم على القيمة المضافة على نتيجة المؤسسة إلا 2

ذلك فإن دفع  إلىضف  ،مل على مشتريات البضائع والخدماتلاسترجاع الرسم المحمن خلال التأخير الشهري 

وفي هذا الوضع تطرح  ،بينما البيع قد يتم على الحساب ،الرسم على المشتريات يتم مباشرة عندا اقتناء البضاعة

  .النقدية على مستوى خزينة المؤسسةمشكلة السيولة 

بحيث يسمح  ،ضرائب عائقا لفعالية هذه الضريبةوالبشرية الإدارة الالمادية المتاحة  يشكل ضعف الوسائل .3

 للاسترجاعالقابلة  لبعض التجار غير النزهاء التهرب من الضريبة على القيمة من خلال تضخيم الرسوم

  .باستعمال فواتير شراء وهمية أو بتخفيض مبالغ المبيعات عن قيمتها الحقيقية

  .TAP  المهنيتقييم الرسم على النشاط  رابعا:

أو فصليا  وهو يدفع شهريا ،تتحملها المؤسسةإن الرسم على النشاط المهني عبارة على ضريبة مباشرة 

أنه  إلىويرجع ذلك  ،أنه يعتبر عبء ثقيل على المؤسسة إلا %)02ورغم ضالة معدلة ( ،مثل الدفع الجزافي

الضريبة  يعتمد على أساس رقم الاعمال المحقق ولا يراعي نتيجة المؤسسة أي أن المؤسسة مطالبة بدفع هذه

أي  ،TVAكما أن هذه الضريبة لا تمنح حق الخصم كما هو الحال بالنسبة لـ  ،سواء حققت ربح أو خسارة

تحمل الضريبة إضافية بعد تحملها ويترتب على ذلك أن المؤسسة ت ،تكلفتها Ĕائية على عاتق المؤسسةأن 

كما أن  ،العبء الضريبي الإجمالي للمؤسسة ) فإن هذه الضريبة تثقلEBS أو TRCلضريبة الدخل (
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الدفع الشهري أو الفصلي لهذه الضريبة قد يشكل الصعوبات في توازن خزينة المؤسسة خاصة إذا كانت 

  .1ؤسسة تتعامل بالآجال مع زبائنهاالم

  ). VFالدفع الجزافي (خامسا: تقييم 

على المرتبات  تطبق %)03رغم ضالة معدلها ( يعتبر الدفع الجزافي ضريبة مباشرة على عاتق المؤسسة،

والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية بعد طرح اشتراكات الضمان الاجتماعي، فهي  التعويضاتو والأجور 

هائل من العمال بحيث الدفع الجزافي يفرض على أساس تشكل عبء ثقيل على المؤسسات التي توظف عدد 

أجور العمال بعض النظر عن وضعية المؤسسة المالية كما أن مواعيد دفعها تتم خلال العشرين يوما الأولى التي 

  دج .50.000تلي شهر الاستغلال إذا تجاوز المبلغ الذي تم تسديد خلال السنة الماضية 

الضريبة يكون خلال العشرين يوما الأولى تلي ثلاثة أشهر من أما في حالة العكس فإن تسديد 

 .صعوبات على مستوي خزينة المؤسسة الاستغلال وأمام هذا الوضع قد تؤدي هذه الضريبة

يث تعتبر تكلفة على عاتق يتضح مما سبق أن الضريبة الدفع الجزافي تؤثر على نتيجة المؤسسة بح

لك يجب إعادة النظر في معدل ة بسبب مواعيد دفعها المتقدمة لذؤسسكما أĔا تؤثر على خزينة الم ،المؤسسة

وتنظيم هذه الضريبة ورغم الإجراءات المتخذة من قبل المشروع من أجل تخفيف ذلك العبء بحيث نجد تخفيض 

، إلا أنه تبقى جهود أخرى في نفس السياق قصد كما كان سابقا %06عوض  %03 إلىمعدل الضريبة 

                                                   
  .108ص  ،مرجع سبق ذكره ،ناصر مراد  1 
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ليا في تخفيض معادلة أكثر حتى الوصول جوبالتالي التخفيف من حدة بطالة وبالتالي التفكير تشجيع التوظيف 

  1.وتعويضه بالضريبة الجزافية الوحيدة 2007إلغائه سنة  إلى

   

                                                   
  .104ص ،مرجع سبق ذكره ،ناصر مراد 1
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 خلاصة:

أĔا الضريبة على  ترى đا التيلسلبية أنه وبرغم من النظرة ا إلىمن خلال دراستنا في هذا الفصل توصلنا 

، فهي عنصر أساسي لابد من ككل كثيرة تعود على اĐتمع والدولة  يتحملها المكلف إلا أن لها فوائد عقوبة

 عالجة التقلبات الحاصلة وتسجيلبم الاقتصاديةحتى يتسنى للدولة ترتيب شؤوĔا وتحقيق التوازنات  تواجده

، كما أĔا تقضي توفره لخزينة الدولةلأساسي الذي الدور التمويلي ا إلىالإحصائيات المتعلقة بالمكلفين إضافة 

. لقد بين آدم دخول الناجمة عن التحصيل الضريبيالطبقي الحاصل عن طريق إعادة توزيع ال على التفاوت

مقدرēم النسبية، أي بنسبة الدولة في النفقات الحكومية بحسب سميث هذا المبدأ بقوله: "يجب أن يساهم رعايا 

ّ  الدخل الذي يكون واضحا للمكلف ولأي شخص  لذا ينبغي أن في ظل حماية الحكومة". ليتمتع به الممو

  .آخر

التي  الضرائب   على إصلاح 1992الذي اعتمدته سنة  الإصلاح زت الجزائر من خلالكذلك ركّ 

 تميزت بثقلالقديمة التي  رائباستبدال الضو ، تعديلها بما يتفق مع الأسس اللازمة لرفع كفاءēاموجودة و كانت 

 ّ بضرائب جديدة عوضتها كالضرائب على الدخل الإجمالي  ،سلبيات عديدةعنها من مساوئ و  عبئها وما انجر

ت على كما عملت هذه الإصلاحا غيرها من الإصلاحاتو  IBSالضرائب على أرباح الشركات و  IRGو

زيادة في نسبة  ،التهرب الضريبي رغم وجوده ومن أهم نتائج هذه الإصلاحاتالتخفيف من الغش الضريبي و 

الضرائب غير المباشرة في مفتشية واحدة أطلق عليها الضرائب المباشرة و  ةوكذا تم توحيد مفتشي ،تمويل الميزانية

  مفتشية الضرائب.

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الثانيالفصل 
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  تمهيد:

من ناحية  أوالاختراعات بداعات و يعرف العالم حاليا تطورات جدرية عميقة سواء من ناحية الإ

رساء وبناء معالم اقتصاد إغيرات أصبحا يساهمان ايجابيا في نقل التعلى اعتبار أن الوعي و  ،الفكرالذهنيات و 

لية الراهنة تحتم على أي دولة مواكبة هذه التغيرات التطورات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدو و  متين.

 من أجل تحقيق تنمية شاملة لاقتصادها.

القيام باستثمارات موسعة وموزعة خيرة ينطوي على الأ كثر نجاعة لتحقيق هذهسلوب الأولعل الأ

ساسية في الاقتصاد باعتباره الركيزة الأ وذلك نظرا للمكانة الخاصة التي يحتلها الاستثمار ،على شتى اĐالات

  فيه.

من هذا المنطلق يعد الاستثمار أحد الأولويات الرئيسية التي توليها الدول والحكومات أهمية بالغة في 

فراد ولذلك نجد وى معيشة الأالرفع من مستومن تم تحقيق الرفاهية و  ،مية المنشودةبرامجها قصد تحقيق التن

 حجم استثماراēا من أجل الخروج من أزمتهاتكثيف وتعزيز  إلىتسعى  ،جل الدول ومن بينها الجزائر

  .الاقتصادية وضائقتها الاجتماعية
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  .مفهوم الاستثمارول: طبيعة و المبحث الأ

الاستثمار من أهم الأعمال الاقتصادية وذلك بفضل الأهداف التي يحققها هذا الأخير في يعتبر 

  .مجالات مختلفة بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي وهذا ما سنتطرق إليه في مبحثنا هذا

   .المطلب الأول: مفهوم الاستثمار

يستمد مفهوم  المفاهيم التي تخص الاستثمار كظاهرة اقتصادية حيثلقد تعددت التعاريف و 

الدخل،  ،عة من المفاهيم الاقتصادية أهمهاالاستثمار أصوله من علم الاقتصاد وهو على صلة بمجمو 

  الادخار والإقراض. الاستهلاك،

  نذكر بعض التعاريف: 

  الاستثمار هو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة لفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقتصر

ل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ đا لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات وربطها بأص

 1مالية مستقبلية.

  دف تحقيق العائدđ والمال عموما قد يكون الاستثمار الدخل أو الربح  وأالاستثمار هو توظيف المال

 ،السلع المعمرة تمثل في البنايات،على شكل مادي ملموس أو غير مادي حيث أن الشكل المادي ي

 2الودائع تحت الطلب أسهم بأنواعها.....الخ.لشكل غير مادي يتمثل في النقود و امعدات....الخ و 

  هو الحال فقط كما  تأجيلهاوليس مجرد  ،رغبة استهلاكية حاضرة بإشباعيقوم الاستثمار على التضحية

 3.المستقبلكبر في أملا في الحصول على اشباع أوذلك بالنسبة للادخار 

                                                             
   .13ص، 03 ط ،عمان، دار وائل ،الحقيقيمبادئ الاستثمار المالي و  زياد رمضان،   1
   .13ص ،1997 ،عمان ،دار المستقبل للنشر والتوزيع ،مبادئ الاستثمار ،طاهر حيدر جردان   2

 3 .20ص، 2006 ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشرمؤسسة  ،النظري والتطبيقات العمليةدارة الاستثمارات الاطار إ ،محمد مطر   
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  مفاهيم أخرى عن الاستثمار:

  من وجهات نظر مختلفة حاولنا ادراج بعض منها: يمكن استخلاص عدة مفاهيم للاستثمار

القيم غير المادية ذات المبالغ ية و في تلك الوسائل المادالاستثمارات  تتمثل المفهوم المحاسبي للاستثمار:

  1بيعها بل لاستخدامها في نشاطها لمدة طويلة.جل أēا لا من أنشأو أالتي اشترēا المؤسسة  ،الضخمة

و مادية  متحصل عليها ومنتجة من أ و سلعة معنوية أذن الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار ا

  قبل المؤسسة. 

صول من يسجل في جانب الأ ار فهو عبارة عن اكتساب للمؤسسةسب المنظور المحاسبي للاستثموح

  تحت الصنف الثاني.الميزانية 

ن وذلك لأ في الاقتصاد غالبا ما يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات المادية. المفهوم الاقتصادي:

      2نه مساهمة في الانتاج.أعلى  للأموال و التثميرأالتوظيف  إلىتصاديين ينظرون الاق

موال في وقت معين وانتظار التدفقات نه عبارة عن توظيف الأأيعرف من الناحية المالية ب المفهوم المالي:

وعليه يمكن اعتبار الاستثمار  ،النفقات على المدى البعيد تقليص إلىو الايرادات التي تؤدي أفي المستقبل 

  3يجابية في المستقبل.إو أنه رهان يقوم مقابل نتائج سلبية أعلى 

  

  

  

                                                             
.96 ص ،1991، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،المحاسبة العامة للمؤسسة ،محمد بوتين  1  
. 14 -13ص، 2009 ،مرجع سبق ذكره ،طاهر حيدر جردان   2  
. 223ص ،1992، ديوان المطبوعات الجامعية ،دارة المالية المعاصرةالإ ،علي حنفي  3  
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  الاستثمارية.المطلب الثاني: مقومات وأنواع القرارات 

  الاستثمار.الفرع الأول: المقومات الأساسية لقرار 

  الناجح على ثلاث مقومات أساسية هي:  الاستثمارييقوم القرار  

تختلف استراتيجيات الاستثمار التي يتبناها المستثمرون وذلك الملائمة للاستثمار:  الاستراتيجيةأولا: 

ف بالمنحنى التفضيلي أولويات المستثمر فيما يعر حسب اختلاف أولوياēم الاستثمارية وتتمثل 

: السيولة، الربحية فق ميل المستثمر للعناصر التاليةآخر و  إلى، والذي يختلف من مستثمر للاستثمارات

والأمان ويعبر عادة عن ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل العائد على الاستثمار الذي يتوقع تحقيقه، بينما 

   1لاتجاه السيولة  والأمان  بالمخاطرة التي يكون مستعدا لقبولها.يعبر عن ميله 

 العائد                   .: منحى التفضيل الاستثماري01شكل رقم 

  

  

  

 المخاطرة

  .40: محمد مطر، إدارة الاستثمارات، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

المنحنى الذي تقع عليه جميع النقاط المتمثلة للبدائل  ويعرف المنحنى التفضيلي للمستثمر بأنه ذلك

  المقايضة بين العائد المتوقع والمخاطرة التي يتقبلها.

                                                             
  .39ص ، مرجع سبق ذكره ،محمد مطر  1
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يفترض في متخذ القرار الاستثماري الرشيد  1:ثانيا : الأسس والمبادئ العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري

لاتخاذ القرار والذي يقوم على لمدخل العلمي مراعاة أمرين، فالأول أن يسلك في اتخاذ القرار ما يعرف با

تحديد  خطوات محددة أهمها تحديد الهدف الأساسي للاستثمار، تجميع المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار،

العوامل الملائمة ليتم من خلالها تحديد العوامل الأساسية أو المتحكمة في القرار ونقيم العوائد المتوقعة 

ّ  واختيار البديل ا الثاني فيجدر بمتخذ القرار أن يراعي بعض المبادئ في اتخاذ قراره الاستثماري المناسب. أم

  ومن أهمها: 

 :يعتبر هذا المبدأ ركنا أساسيا من أركان القرار الاستثمار ويستمد  مبدأ تعدد الخيارات الاستثمارية

و المؤسسة تتسم بالندرة بينما تكون النقدية المتوفرة لدى المستثمر الفرد أ أصوله من حقيقة أن الفوائض

نافسة على استقطاب هذه الفوائض كثيرة في معظم الأحيان، ذلك تالفرص أو اĐالات الاستثمارية الم

يفرض على متخذ القرار الاستثماري أن يراعي هذه الحقيقة وذلك باختيار ما يناسبه من ضمن عملية 

 في الاستثمار. استراتيجيتهالتي تتفق مع مفاضلة تمكنه من اختيار الأداة الاستثمارية 

الاستثمارية المتاحة توفر لمتخذ القرار مرونة أكبر في اتخاذ القرار الناجح الذي يحقق  وكلما زادت الفرص

  أهدافه.

   خبرة قد لا تتوفر لكل الاستثماري الرشيد يتطلب دراية و : إن اتخاذ القرار التأهيلمبدأ الخبرة و

الحال توجد فئة من الأفراد ممن لديهم فوائض نقدية يرغبون في استثمارها لكنهم لا الفئات، ففي الواقع 

يملكون الدراية أو الخبرة الكافيتين لاختيار الأداة الاستثمارية المناسبة ويدعون بالمستثمرين السذج، 

تؤهلهم لاتخاذ القرار وبالمقابل توجد فئة المستثمرين المحترفين ممن يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية التي 

                                                             
.45-42ص  ،مرجع سبق ذكره، محمد مطر  1  
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الاستثماري، وتوجد فئة أخرى ممن يحترفون تقديم الاستشارة والنصح للمستثمرين السذج، وتدعى هذه 

الفئة بالمحللين أو مدراء المحافظ الاستثمارية لذا يفترض بالمستثمرين السذج الاستعانة đذه الفئة لترشيد 

 قراراēم الاستثمارية.

 ا يشكل هذ :مبدأ الملائمةēعند وضع ا المبدأ واحد من الأركان الأساسية التي يفترض بالمستثمر مراعا

يطبق المستثمر هذا المبدأ عندما يقوم باختيار اĐال الاستثماري المناسب ثم الاستثمارية، و  استراتيجيته

لخاص والذي الأداة الاستثمارية المناسبة في ذلك اĐال. ويسترشد المستثمر في تطبيقه بمنحنى تفضيله ا

الحالة  يتحدد عادة بمجموعة من العوامل منها العمر، الوظيفة، مستوى الدخل، الحالة الاجتماعية،

. ويمكن تطبيق مبدأ الملائمة في اتخاذ القرار الاستثماري في نطاق ما يعرف في عالم الأعمال الصحية

ذلك بين عنصري العائد والمخاطرة و  قيق المقايضةالتي من خلالها يتم تحالمطلوبات، و بإدارة الموجودات/

 سعيا لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار. 

 تحقيق عائد على استثماره،  إلى: يهدف كل مستثمر مبدأ التنويع أو توزيع المخاطر الاستثمارية

ولتحقيق هذا العائد يجب أن يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع الاستثماري بموجب 

ن كان صافي إالقيمة الحالية لهذه التدفقات، ف إلىعادل العائد المستهدف، وذلك للوصول معدل خصم ي

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة موجبا يعتبر الاستثمار مجديا أما إذا كان سالبا فيعتبر 

 الاستثمار غير مجد.

بناء على ما سبق لا يمكن للمستثمر أن يضمن تماما تحقق أنمك على استماراته إلا بتحقيق شرطين 

فالأول أن تكون التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار مؤكدة تماما من حيث القيمة والثاني أن تكون 

الة عدم التأكد أيضا مؤكدة تماما من حيث التوقيت. وأي خلل يحدث في الشرطين السابقين بسبب ح
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في ينشأ عن ذلك مخاطر يمكن تصنيفها في نوعين فأما النوع الأول فيتمثل ينعكس ضمنا على العائد. و 

هي ترتبط بظروف السوق المالي وكذلك بالظروف الاقتصادية الشاملة، أما المخاطر السوقية أو العادية و 

ن مرتفعة كما أĔا تحدث في ظروف استثنائية غير تكو طر غير السوقية أو غير العادية و الثاني فيتمثل في المخا

  منتظمة مما يجعل التنبؤ đا جد صعب، ويمكن التخفيض من آثارها عن طريق تنويع الأدوات الاستثمارية. 

يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار الذي 1 الفرع الثاني: أنو اع القرارات الاستثمارية:

يعة العلاقة القائمة بين سعر الأداة الاستشارية من جهة وقيمتها من جهة أخرى تتوقف طبيعته على طب

   ضمن هذا الإطار تندرج قرارات المستثمر تحت ثلاثة أنواع كما هو موضح في الشكل التالي:

  .: نموذج القرار الاستثماري02شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   . 37 : محمد مطر، إدارة الاستثمارات، مرجع سبق ذكره، صالمصدر

                                                             
.39-37ص ،مرجع سبق ذكره، محمد مطر  1  

 ضغط شرائي(ارتفاع)

 قرار الشراء
ق<س  

 قرار عدم التداول
 س=ق

 قرار بیع
ق>س  

 حافز بیعي (انخفاض السعر)

 تقدیر القیمة الحالیة
للتدفقات النقدیة 

 المتوقعة

تقدیر المستثمر لكل 
 من العائد والمخاطر 
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ظروف قرارات حسب ظروفه و ثلاثة وفقا للنموذج أعلاه يمكن للمستثمر أن يتخذ واحدا من 

   السوق.

ن قيمة الأداة الاستثمارية (ق) يتخذه المستثمر عندما يكون السعر السوقي (س) أقل م أولا: قرار الشراء:

ذلك كما يراها المستثمر، مما يولد لديه حافزا لشراء تلك الأداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من و 

يترتب على ما سبق تولد ضغوط شرائية في السوق على تلك  .تقبلاارتفاع يتوقعه في سعرها السوقي مس

  رفع سعرها السوقي في الاتجاه الذي يخفض الفارق بين السعر و القيمة. إلىالأداة مما يؤدي 

الناتجة عن الضغوط الشرائية أن تستجيب آلية السوق و  يترتب على الحالة السابقة ثانيا: قرار عدم التداول:

هنا يصبح السوق فيها السعر السوقي مع القيمة، و  نقطة يتساوى إلىلتلك الضغوط فيواصل السعر الارتفاع 

  في حالة توازن، فيكون القرار الاستثماري في هذه الحالة عدم التداول.

السوق عندما يتساوى السعر مع القيمة تعمل ديناميكية  بعد حالة التوازن التي تمر فيثالثا: قرار البيع: 

في نطاق نموذجه الخاص بالقرار أي راء تلك الأداة من مستثمر جديد و السوق فتخلق رغبات إضافية فيه لش

)، مما يتطلب منه أن يعرض سعرا جديدا لتلك س) في تلك اللحظة مازال أقل من (قمستثمر يرى بأن (

كذا يرتفع السعر عن القيمة مولدا بالتالي حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار ه(ق). و الأداة يزيد عن 

  المستمر حينئذ هو البيع.

نقطة يصبح فيها المعروض من الأداة  إلىذلك يخلق ظرفا جديدا ينعكس عنى آلية السوق ليصل 

  ر الدورة.أكثر من الطلب عليها فيتجه السعر للأداة الاستثمارية للهبوط مرة أخرى، وهكذا تدو 
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  أدوات الاستثمار.المطلب الثالث: مجالات و 

بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد  يقصد

الحصول على عائد، وđذا المفهوم فان معنى مجال الاستثمار أكثر شمولا من معنى أداة استثمار. فإذا ما قلنا 

واله في الاستثمارات الأجنبية مثلا بأن مستثمرا ما يوظف أمواله في الاستثمارات المحلية بينما يوظف أخر أم

ل يوظف أمواله في سوق العقارات فان تفكيرنا يتجه نحو مجال الاستثمار أما لو قلنا بأن المستثمر الأو 

  الثاني في سوق الأوراق المالية في هذه الحالة يتجه نحو أداة الاستثمار.و 

   .الفرع الأول: مجالات الاستثمار 

  ن زوايا مختلفة نذكر منها ما يلي:يمكن تبويب مجالات الاستثمار م

 .المعيار الجغرافي لمجالات الاستثمار أولا:

  استثمارات خارجية أو أجنبية.استثمارات محلية و  إلىمن زاوية جغرافية  الاستثماراتتبوب 

  المحلية: الاستثمارات -أ

بغض النظر عن  ،في السوق المحلي للاستثمارتشمل مجالات الاستثمار المحلية جميع الفرص المتاحة 

  والمشروعات التجارية. ،الأوراق المالية و الذهب ،المستخدمة مثل: العقارات الاستثمارأداة 

  الخارجية أو الأجنبية: الاستثمارات - ب

مهما كانت  ،جميع الفرص المتاحة في الاستثمار في الأسواق الأجنبية الاستثمارتشمل مجالات 

ا بشكل الخارجية من قبل الأفراد و  الاستثماراتتتم لمستخدمة. و أدوات الاستثمار ا ّ المؤسسات المالية إم

  مباشر أو غير مباشر.
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 أو قامت الحكومة الجزائرية بشراء ،فلو قام مستثمر جزائري مثلا بشراء عقار في لندن بقصد المتاجرة

شخص بشراء فإنه استثمار خارجي مباشر. أما لو قام ذلك ال ،سيدسحصة في شركة عالمية مثل شركة مر 

الة فإنّه استثمار في هذه الح ،بورصة نيويوركفي  أموالها ية لشركة استثمار جزائرية تستثمرحصة في محفظة مال

   ومباشر بالنسبة لشركة الاستثمار. ،خارجيا غير مباشر بالنسبة للفرد المستثمر

 1.الاستثمارالمعيار النوعي لمجال  ثانيا:

  استثمارات حقيقية أخرى مالية.  إلىتبوب مجالات الاستثمار من زاوية نوع الأصل محل الاستثمار 

  :الاقتصاديةالحقيقية أو  الاستثمارات -أ

ر الاستثماريعتبر   ،حقيقيا أو اقتصاديا عندما يكون للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي كالعقاّ

  لخ.االذهب... ،السلع

يترتب على استخدامه منفعة و  ،الحقيقي يقصد به كل أصل له قيمة اقتصادية في حدّ ذاته الأصلو 

ا السهم اقتصادية إضافية تظهر على شكل سلعة أو على شكل خدمة مثل العقار. ّ ولا  ،فهو أصل مالي ،أم

ق المطالبة و إنما لمالكه ح ،يمكن اعتباره أصل حقيقي لأنه لا يترتب لحامله حق الحيازة في أصل حقيقي

  بالحصول على عائد.

لذا  ،هي استثمارات حقيقية ،المتعارف عليها عدا الأوراق المالية الاستثماراتعموما فإنّ جميع و 

آخرون مصطلح استثمارات كما يطلق عليها   ،يطلق عليها البعض مصطلح الاستثمار في غير الوراق المالية

فإن المستثمر  ،كان عامل الأمان من أهم مزايا الاستثمار في الأصول الحقيقية  إذاالأعمال والمشروعات. و 

  فيها يواجه عدة مشاكل أهمها:

                                                             
  .39ص  ،مرجع سبق ذكره ،زياد رمضان 1
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  لأن هذه الأصول غير متجانسة. ،آخرجة المخاطرة للاستثمار بين أصل و * اختلاف در 

ال لتداول هذه الأصول. ّ   * بسبب عدم توافر سوق ثانوي فع

  التخزين...) ،قات غير مباشرة مرتفعة نسبيا (تكاليف النقل* يترتب على المستثمر فيها نف

 * يترتب الاستثمار فيها خبرة متخصصة و ذات دراية بطبيعة الأصل محل الاستثمار.

 المالي: الاستثمار - ب

تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية حيث يترتب على عملية الاستثمار فيها حيازة المستثمر و 

  لخ.إأو شهادة إيداع... ،أو سند ،حقيقي يتخذ شكل سهملأصل مالي غير 

يكون عادة مرفقا بمستند و  ،المطالبة بأصل حقيقي ،الأصل المالي: يمثل حقا ماليا لمالكه أو لحاملهو 

لشركة المصدرة للورقة كما يترتب لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية ل  ،قانوني

يحدث في السوق الثانوية من عمليات بيع أو شراء للأسهم أو السندات فيعتبر نقل ملكية  ماالمالية. و 

 ،حيث يتخلى البائع عن ملكية لذلك الأصل (سهم، السند...) مقابل حصوله على المقابل ،الأصل المالي

ّ منفعة اقتصادية مضافة للناتج الوطني ت استثنائية لكن هنا حالا ،فخلال عملية التبادل هذه لا تنشأ أي

أو  ،ذلك في حالات التمويل للمشاريع الجديدةو  ،يترتب فيها على الاستثمار في الأصول المالية قيمة مضافة

  1التوسع في النشاط....
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 الاستثمار.أدوات  الفرع الثاني:

الذي و المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ أتعرف أداة الاستثمار بأĔا الأصل الحقيقي 

ستثمار المتاحة وأدوات الا ،يطلق البعض على أدوات الاستثمار مصطلح وسائط الاستثمارو  ،يستثمره

  الحقيقي بالتفصيل:نتناول أدوات الاستثمار المالي و ولسوف  ،متنوعةللمستثمر عديدة و 

  .الحقيقي الاستثمارأدوات  أولا:

  المشروعات الاقتصادية.والسلع و قيقي التي سيتم بحثها: العقار من أصناف الاستثمار الح

    العقار: -أ

 ،و يتم الاستثمار فيها بشكلين ،تحتل المتاجرة بالعقار المركز الثاني في عالم الاستثمار بعد الوراق المالية

ا بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثلا.  ّ   أم

 السلع: - ب

تجعلها صالحة للاستثمار لدرجة أن تنشأ لها أسواق متخصصة  ،اصةتتمتع بعض السلع بمزايا خ

 ،لذا فقد أصبحنا نسمع بوجود بورصة القطن في نيويوركو  ،على غرار بورصات الأوراق المالية ،(بورصات)

  لخ.إورابعة للشاي في سيريلانكا... ،وثالثة للبن في البرازيل ،أخرى للذهب في لندنو 

عقد بين طرفين هما وهي  ،السلع عن طريق قيود خاصة تسمى "التعهدات المستقبلية"يتم التعامل في أسواق 

بتاريخ معين في المستقبل و  ،يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليم كمية معينة ،وكيل أو سمسارمنتج السلعة و 

      .مقابل حصوله تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد
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  :الاقتصاديةالمشروعات -ج

تتنوع أنشطتها ما بين و  ،من أكثر أدوات الاستثمار الحقيقي انتشارا الاقتصاديةتعتبر المشروعات 

  كما أن منها من يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقديم الخدمات.  ،زراعيوصناعي و  ،تجاري

 المعادن النفيسة: -د

 ،البلاتين... من مجالات الاستثمار الحقيقيالذهب والفضة و  في المعادن النفيسة مثل يعتبر الاستثمار

في حين وصل الذهب ذروته في بداية  ،وقد شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في الآونة الأخيرة

وذلك  ،خصوصا عندما تصاعد دور الدولار كميلاد آمن للمستثمرين ،ثم عاد و انخفض بحدة ،الثمانينات

سوق و  ،أهمها: سوق لندنو  للمعادن النفيسة أسواق منظمة تتواجدو  ب يقوم đذا الدور.بعد أن كان الذه

                                    1وسوق هونغ كونغ ويتخذ الاستثمار في المعادن صور متعددة أهمها: ،زيوريخ

  البيع المباشر.الشراء و  - 

  نسبيا. منخفضةلكن بفوائد ائع الذهب التي تودع في البنوك و ود -

  المقايضة أو المبادلة بالذهب على نمط ما يحدث في سوق العملات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية. -

  .أدوات الاستثمار المالي ثانيا:

حسب معايير مختلفة ومن أهم هذه  ،أصناف متنوعة إلىيمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي 

     2أجلين رئيسيين: إلىومن خلالها يمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية  ،المعايير معيار الأجل
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  :أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل -1

  القروض تحت الطلب: -أ

ومن شروطها أن  ،هي قروض تمنحها البنوك لبعض المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق رأس المال

وعلى المقترض أن يقوم بالسداد خلال ساعات من  ،يحقق للبنك استدعاء القرض في اللحظة التي يشاء

  مدēا قصيرة الأجل قد لا تتجاوز يوما أو يومين.لك فهي تحمل أسعار متدنية جداً و و لذ ،طلب البنك

  :أذونات الخزينة - ب

مرين الراغبين فبها مثل المستث إلىأي أĔا أوراق تقوم الحكومة ببيعها  ،هي عبارة عم دين قصير الأجل

للأجل القصير لسدّ حاجات مالية  الاقتراضشركات التأمين بخصم عن قيمتها الإسمية đدف البنوك و 

  تستحق هذه الأوراق في مدة تقل عن سنة تحمل عائدا متدنيا لأĔا تكاد تخلو من المخاطر.و  ،قصيرة الأجل

  الأوراق التجارية: -ج

ولكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من  ،هي شبيهة بأذونات الخزينة من جميع الوجوه

بذلك فهي تتصف Ĕا أدوات اقتراض للقطاع الخاص و أي أ ،بدلا من الحكومة ،إصدار الشركات الضخمة

  ا أكبر بقليل من الأخرى.  بناء عليه فإن عائدهو  ،بمخاطر أكثر بقليل من مخاطر بأذونات الخزينة

  القبولات: -د

السحب الزمني هو مطالبة بالدفع و  ،ينشأ القبول عن السحب الزمني المستعمل في التجارة الخارجية

  مستوردها يطالبه بدفع المبلغ المطلوب ثمنا للبضاعة. إلىيرسلها مصدر البضاعة 

و يضع توقيعه  ،Acceptéمقبول عندما يقبل المستورد هذه المطالبة يكتب على السحب كلمة و 

وتقوم  ،يمكن بيعه بأقل من قيمته الإسمية مثله مثل الكمبيالةوقيع فيصبح السحب عندها قبولا. و تاريخ التو 
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موعد  إلىđا  والاحتفاظ ،مؤسسات مالية عديدة بالاستثمار đذه القبولات عن طريق شرائها بخصم

  2 .الإسمية فتربح الفرققيمتها كامل استحقاقها حيث تقوم بتحصيل  

  شهادات الإيداع: -هـ

وبمعدل عائد فائدة  ،ولفترة محددة ،شهادة الإيداع وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت

أما عوائدها فمعفاة من  ،وعادة ما تكون بمبالغ كبيرة نسبيا ،الشهادة قد تكون اسمية أو لحاملهامحددة. و 

  الضرائب.

يؤدي  ،هذه الشهادات لتتمكن من الحصول على أموال تشكل موردا ثابتا لهاتشجع البنوك لإصدار 

للأجل  الائتمانعلى منح طويل الأجل و  الاستثماريشجع على  ،الاستقرار النسبي في موارد البنك إلى

  الطويل الذي تحتاجه المشاريع الكبيرة.   

  العملات الأجنبية (التعامل الفوري): - و

حيث تنتشر  ،الأجنبية على اهتمام قسم كبير من المستثمرين في عصرنا الحاضرتحوز أسواق العملات 

 .طوكيو... و غيرها ،فرانكفورت ،يسبار  ،هذه الأسواق في شتى أنحاء العالم مثلك لندن

 المالي الطويل الأجل: الاستثمارأدوات  -2

  :الأسهم العادية -أ

 ،قانون الشركاتوحددēا الأعراف و  ،يتمتع حاملها بحقوق ،الأسهم العادية تمثل أموال ملكية تعريفها:

  وأحسن وصف لها يأتي من خلال التعرف على حقوق حملتها. 
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 1 الأسهم الممتازة: - ب

وقد سميت أسهم ممتازة لأĔا تختلف عن  ،جانب الأسهم العادية إلىهي أسهم تصدرها الشركات 

  الأسهم العادية في أنّ لها حق الأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقها.

 السندات: - ت

المؤسسات التي تشتري منها خذه الشركة المصدرة من الأشخاص و السند عبارة عن حصة في قرض تأ

عندما تقوم الحكومة أو الشركات  الاقتراضال هذه السندات. فإصدار السندات يعتبر شكل من أشك

وتستحق في  ،بمعدل فائدة معينراق المالية بقيمة إسمية محددة و فتبيع الأو  ،من الجمهور الاقتراضالضخمة 

  محددة.    فترة زمنية معينة و 

 .أدوات استثمارية أخرى ثالثا:

  2:الاستثمارصناديق  -أ

 ،تكونه مؤسسة مالية متخصصة ،هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد الاستثمارصندوق 

(بنك أو شركة استثمار مثلا). وذلك بقصد تجميع مدخرات  الاستثماراتخبرة في مجال إدارة وذات دراية و 

 ،تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائدا مجزيا ،في مجالات مختلفة للاستثمارمن ثم توجيهها الأفراد و 

لمتاجرة بالأوراق المالية بيعا ويمارس عادة ا ،كما يعتبر أيضا أداة مالية وضمن مستويات معقولة من المخاطر.

او  ً   عقارية تمارس المتاجرة بالعقار. استثماركما يمكن بالمثل تكوين صناديق   ،شراء

  

                                                             
  .56ص  ،مرجع سبق ذكره ،زياد رمضان  1
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 :الاستثماريةالمحافظ  - ب

تخضع وتتكون من أصلين أو أكثر و  ،الاستثمارهي بمثابة أداة مركبة من أدوات  الاستثماريةالمحفظة  تعريفها:

ا  ،هذا الأخير قد يكون مالكا لهامسئول عنها يسمى مدير المحفظة. و لإدارة شخص  ً  ،كما قد يكون مأجور

وتختلف  بين مالك أو مالكي المحفظة.ه و وحينئذ ستتفاوت صلاحياته في إدارēا وفقا لشروط العقد المبرم بين

 ،العقار ،كما يمكن أن تكون جميع أصولها حقيقية مثل الذهب  ،في تنوع أصولها الاستثماريةالمحافظ 

  السلع...الخ. 

الخيارات...الخ. لكن والأذونات الخزينة و  ،يمكن أن تكون جميع أصولها مالية كالأسهم أو السنداتو 

الأصول المالية أي أĔا تجمع الحصول الحقيقية و  ،في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط

ا. ً   1مع

  .أهداف الاستثمارأهمية و  المطلب الرابع:

  .أهمية الاستثمار ول:الفرع الأ

وكذلك على مستوى الفرد على حد سواء ويمكن تناول  ،تظهر أهمية الاستثمار على المستوى الوطني

  2 ذلك وفق الآتي:

  :الأهمية على مستوى الفرد

  تحديد أهمية الاستثمار على مستوى الفرد كما يأتي:يمكن 

 (المستثمر)في معرفة العائد المتوقع على الاستثمار. يساعد الفرد  

                                                             
  .91ص ، 1999، الاستثمارصناديق  ،منير إبراهيم هندي 1
.33 ص، 2012، ردنالأ ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيعدار ، التطبيقدارة الاستثمار بين النظرية و ، إقاسم نايف علوان 2  
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  سواء المنتظمة أو غير المنتظمة. ،المستثمر في حماية ثروته من أنواع المخاطر المختلفةيساعد  

 زيادة الارباح المحتجزة المتحققة  ليساهم الاستثمار في زيادة العائد على رأس المال وتنميته من خلا

  من الاستثمار.

  همية على المستوى الوطني:لأا

  يمكن تلخيص أهمية الاستثمار على المستوى الوطني:

 ل الوطني للبلاد.خزيادة الد  

 .خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني  

  الاجتماعية.التنمية الاقتصادية و دعم عملية  

 ميزان المدفوعات.الانتاج ودعم الميزان التجاري و  زيادة  

  .الاستثمارأهداف  الفرع الثاني:

ا يوظف أهي  تحقيق العائد: .1 ً نه كل استثمار مهما كان نوعه حيث من الصعب أن نجد شخص

  أمواله دون أن يكون له فائدة أو تحقيق ربح.

على  بقدر من الاستهلاك الجارييضحي و  غاية الفرد عندما يوظف أمواله تكوين ثروة وتنميتها: .2

  .تنميتهاتكوين ثروة مستقبلية و أمل 

تحقيق  إلىيسعى الفرد بذلك  مين الحاجة المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجة:أت .3

  دخل مستقبلي.

تنويع في مجالات استثماراته حتى لا  إلىيسعى المستثمر  المحافظة على قيمة الموجودات: .4

 جوداته) مع مرور الزمن بحكم عوامل ارتفاع الأسعار وتقلباēا.و تنخفض قيمة الموجودات (م
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  .مكانة القطاع الخاص في الجزائر :ثانيال بحثالم

  .الخاص الاستثمار اهية: مولالأ المطلب 

  .تعريف الاستثمار الخاص ول:الفرع الأ

القطاع الخاص أو ما يعرف بالاستثمار الوطني الخاص هو "ذلك الاستثمار الذي يقوم به شخص  إن

أو مجموعة من الأشخاص تحت أي شكل قانوني من أشكال الشركات الخاصة، ويكون هدفها الأساسي 

  1والنهائي هو الربح".

 ّ الخاضع لسيطرة الحكومة د الغير ذلك الجزء من الاقتصا: "نهأب ،بشكل عام ،ف القطاع الخاصيعر

  2".يدار وفقا لاعتبارات الربحية الماليةو 

  .الثاني: القطاع الخاص الوطني فرعال

رغم القيود والصلاحيات  ،القطاع الخاص في التنمية الوطنية يغفل النظام السياسي الجزائري دور لم

كأساس للتنمية، بينما يترك هذا الضعيفة التي عرفها هذا القطاع، واعتماد الدولة على القطاع العمومي  

الأخير للقطاع الخاص مزاولة بعض الصناعات الحقيقية والتقليدية والتي تنحصر نشاطاēا على المستوى 

المحلي أو الوطني، وكانت الدولة تحتكر التجارة الخارجية في إطار سياستها التنموية في المراحل الأولى التي 

   .تلت الاستقلال

                                                             
 .15، ص1981، دار الحداثة للطباعة، 01فتح االله لعلو، الاقتصاد السياسي مدخل للدراسات الاقتصادية، الطبعة  1
 .04 ص، 2009، مارس، لبنانمن المؤتمر الدولي الثامن للمعهد العربي للتخطيط تقييم واستشراف أوراق مختارة  القطاع الخاص في التنمية: 2
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قوانين تنص على دور ومكانة هذا القطاع في مسار التنمية، كما نص عليها ورغم ذلك فإن ال

المتعلق بالتخطيط والذي حدد الأشخاص المعنويين الذين ينظمهم التخطيط في  02-88القانون رقم 

  .1الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية والقطاع الخاص الوطني

 ّ اص في المخططات الأولى للتنمية لكونه قائم على التوجيهات المقدمة من ز دور القطاع الخوقد تمي

السلطة الوصية والطابع الإلزامي التي فرضته الدولة في إطار سياسة التنمية لهذه الحقبة (النظام الاشتراكي) 

ا ومع الإصلاحات التي عرفته 1988بينما توجه التخطيط في المراحل الأخيرة وخصوصا مع بداية سنة 

المؤسسات والتوجه السياسي الجديد، والذي تميز بالطابع الاستثماري للدولة في تعاملهم مع القطاع الخاص 

وذلك نظرا للإمكانيات المادية والمالية والفنية للقطاع الخاص الوطني وخصوصا في قطاع الفلاحة الذي يبلغ 

ع الأراضي المستعملة والمستقلة ،كما أنه من مجمو  %60فيه نسبة الملكية للأراضي الزراعية للقطاع الخاص 

وذلك نظرا  %20بينما نجد نسبته في قطاع الصناعة  للقطاع الخاص وجود في قطاع الخدمات والتجارة،

لهيمنة المؤسسات العمومية الاقتصادية على القطاع ويعود النقص في استغلال القطاع الخاص كأحد 

  سببين هما: إلىنظام التخطيط الجزائري الأطراف المساهمة في التنمية خلال تطبيق 

  الأهداف الموضوعة من طرف الدولة التي ترمي للقيام بالتنمية وخدمة المصلحة العامة للنهوض

 بالوطن.

  الأهداف التي يعمل على تحقيقها القطاع الخاص وخصوصا تحقيق الربح العاجل وخدمة المصلحة

 الخاصة.

                                                             
  www.Algeriapressonline.com/index.php?option :com-centen&viewالموقع الالكتروني: 1
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ولى من عدة عراقيل، وذلك نظرا لضعف الخدمات المقدمة كما عانى القطاع الخاص في المراحل الأ

من طرف الجهاز الإداري للدولة في معالجة الطلبات المقدمة له من أجل الاستثمار وذلك على جميع 

المستويات الوطنية والمحلية حيث دلت أرقام الديوان الوطني لمتابعة الاستثمارات الخاصة ومراقبتها في سنة 

على المشاريع التي تمت المصادقة عليها وتحصل أصحاđا على رخص الاستثمارات إذ  1992 إلى 1983

  .1فقط %20مشروع وتم تنفيذها بنسبة  1348بلغت 

للاقتصاد الوطني على تحفيز الاستثمار الخاص عبر قوانين السوق التي تلاءم فعمل التنظيم الجديد 

في إطار نظام التخطيط وعدم توقف هذا الأخير على هذا القطاع أكثر، وكما تم تعزيز دور القطاع الخاص 

  .السوق الخارجية  إلىالسوق الوطنية وإنما الامتداد 

  .استثمار القطاع الخاص في الجزائرعقبات نمو  الثاني: مطلبال 

ر الخاص دأبت الحكومة الجزائرية على القضاء أو التقليل من العراقيل التي تعترض سبيل المستثم

إلا أن هناك العديد المساعي الحديثة زمة، وعلى الرغم من كل هده اĐهودات و التسهيلات الأوإعطائه كل 

  :الخاص الوطني وتتمثل بالخصوص في العقبات تعترض نمو القطاعمن المشاكل و 

تقييد قروض الاستغلال حيث أن البنوك تمثل كابحا للاستثمار لاسيما في مجال عرقلة البنوك للاستثمار و  *

  :إلىلك ذيرجع والموت البطيء، و قروض الاستغلال مما يعرض المشاريع الاستثمارية لهاجس الاختناق المالي 

 المبالغة في طلب الضمانات. -

 طول مدة الإجابة على طلب القرض. -

  القروض. المعالجة التمييزية لملفات      

                                                             
   www.Ageripress online.comالموقع الالكتروني:  1
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 .تكوين القيمة المضافةدور القطاع الخاص في  المطلب الثالث:

  مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة. )2-1( يبين الجدولين الآتيين

يمكن  في تكوين القيمة  المضافة مساهمة القطاع الخاص زيادة 1992-1982 لقد عرفت الفترة

برنامج اعادة هيكلة العضوية والاستقلالية المالية للمؤسسات  :إلىويعود ذلك أساسا ، اعتبارها بالمهمة

ؤسسات العمومية مما أثر سلبا على اداء الم ،هاتنفيذالتي عرفت نوعا من التذبذب في  ،الاقتصادية العمومية

القطاع بشكل كبير على  لم تؤثر1986التي عرفها الاقتصاد الجزائري سنة  زمة الاقتصاديةيضا أن الأأويبدو 

وهذا على حجم الاستثمار العام الذي بلغ  ،متعددة لتمويل وتموين مؤسساته قطر  إلىأ الخاص الذي يلج

  %.6.08 عند حدود1991أدنى مستوياته سنة 

الانسحاب التدريجي اقتصاد يعتمد على آليات السوق و  لبناء 1990ن التوجه الجديد بعد سنة إ

طار التشريعي الجديد وما تضمنه من ضمانات يضا الإأو  ،الخدماتولة من الانتاج المباشر للمواد و للد

همته في تكوين خير يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع مساللقطاع الخاص اعطى حيوية لهذا الأتشجيعات و 

تثمار الخاص من يضا ارتفاع نسبة الاسأو  ،2001سنة %47.5 جمالية التي بلغت حواليالقيمة المضافة الإ

ن دل إوهذا  ،2006سنة  %28.84 إلىثم  ،1994 سنة %23.78 حدود إلىجمالي الإالناتج المحلي 

  نشطة.القطاع الخاص في جميع الأ ديناميكيةيدل على زيادة ف

حيث أن القطاع  ،نشط في الاقتصاد الوطنيير فاعل و رغم هذه النتائج ما زال القطاع الخاص غ

ن مساهمة ألا إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول النامية إمن  %85 إلى %70الخاص ينتج ما بين 

  %.50 القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر لم تتجاوز
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سن عدد المشاريع المصرح đا سواء تح إلىلكن احصائيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تشير 

يع الاستثمار الخاص. كما جراءات  المتعلقة بتشجالإوهذا ما يعني فعالية ، التوسع وأ  للإنشاءبالنسبة 

 %97ثر منأكن أحيث ، صبح يحتلها القطاع الخاص في مجال الاستثمارأهمية التي حصائيات الأتعطي الإ

  من المشاريع التابعة للقطاع الخاص وهذا ما سنراه في الفصل الرابع.

  .النظام القانوني للقطاع تطور هياكل القيمة المضافة حسب :01 الجدول رقم

2004 1994 1984 1974  
 قطاع عمومي 58.6% 69.5% 53% 52%
 قطاع خاص 41.4% 40.5% 46% 48%

 اĐموع  % 100 100% 100% 100%
  .للإحصائياتالديوان الوطني  المصدر:

 تطور حجم وهيكل مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالجزائر :02 الجدول رقم

  ).%( حسب كل قطاع

 البيان 1981 1986 1990 1997 2001 2006

نسبة مساهمة الطاع الخاص  29.7 39.4 45.8 45.71 47.5 42.26
 % في القيمة المضافة

 % الصناعة دون المحروقات 23.9 24.2 27.1 26.41 40.4 49.09
 % شغال العموميةالبناء والأ 27.4 26 31.3 61.58 80.54 79.72
 % النقل والاتصال 20.5 41.6 45.2 66.93 75.9 75.39
 % التجارة والخدمات 67.4 75.6 72.7 92.17 90.19 92.93

المؤتمر الدولي ، معدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقية شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد: المصدر:
  .العربي للتخطيط بالكويت المعهدواستشراف" تقييم  "القطاع الخاص في التنمية: حول

 http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf  
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  خلاصة:

نتاج سلع وخدمات لا يمكن إللنمو الاقتصادي بحيث دون وجود  ساسييعتبر الاستثمار المحرك الأ

 إلىالتنمية. لذلك نجد جل الدول المتقدمة منها والمتخلفة على حد السواء تسعى  إلىي دولة أن تطمح لأ

نه بمثل مفتاح التنمية حل مشكل الاستثمار ومن بينها الجزائر التي اهتمت بتطوير وجلب الاستثمار لأ

  الاقتصادية.

ذلك من خلال توفيرها للموارد المالية كما ساسية بالنسبة للدول و أتلعب الضرائب دورا هاما وركيزة 

حيث  ،السياسات الاقتصادية للحكومات أن دورها تطور في الاقتصاد المعاصر لتصبح الوسيلة المفضلة في

كموجة للقرارات الاقتصادية وبالأخص في مجال الاستثمار الذي يعتبر من أهم الاهتمامات التي توليها   تعتبر

الحكومات للاقتصاد لأنه يعتبر الشرط الأساسي لتطوير الاقتصاد ومن هذه العلاقة يتبين ارتباط الضريبة 

  بالاستثمار.

الطرق والحوافز التي استعملت من طرف بعض الدول لتشجيع وتحفيز الاستثمارات وبظهور بعض 

  نحوها. ية والأجنبية استطاعت جلبهاالمحل

 وهو ما سيكون موضوع تساؤلنا في الفصل الموالي. 
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  تمهيد:

تعمل الدول على  وجلب المستثمرينمن أجل تشجيع وتوجيه الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال 

والتي تعتبر  ،ومن بين هذه السياسات نجد سياسة التحفيز الجبائي ،سياسة معينة لبلوغ هدفها ذاتخا

Ĕا تستعمل للتعبير عن محددة نسبيا في الاقتصاد وغير محددة كو غير صطلحا جديدا نسبيا في الاقتصاد و م

لدفع الاعوان الاقتصاديين بقطاع معين في نطاق التنمية  غرائية التي تستعملها الدولالوسائل والأساليب الإ

حيث عملت على وضع قوانين خاصة بالاستثمار  ،والدولة الجزائرية انتهجت هذه السياسة ،الاقتصادية

  بعد الاستقلال.1963تحفيزات جبائية وكان أول قانون استثمار سنة ذه القوانين امتيازات و ه تتضمن

في هذا الفصل سنتناول مفهوم سياسة التحفيز الجبائي وخصائصها وأهداف ودواعي هذه السياسة 

ام للضرائب القانون الع الى الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة في اطار بالإضافة ،والعوامل المؤثرة فيها

  قوانين الاستثمار.  ،وقوانين المالية
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  .المبحث الأول: الامتيازات الجبائية كمصدر لتحفيز الاستثمار وتوجيهه

وعادة ما  تعتبر سياسة الامتياز الجبائي سياسة حديثة النشأة نسبيا، فهي وليدة التجارب المالية،

ذات الطابع الإنمائي والتي تتخذها الدولة كوسيلة من يستعمل مصطلح الامتياز للدلالة على الأساليب 

أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وسنتطرق في هذا المبحث إلى توضيح هذه السياسة من خلال التعرف على 

  مفهومها وخصائصها والأهداف المرجوة منها ومختلف أشكالها والعوامل المؤثرة عليها.

   .وخصائصه المطلب الأول: مفهوم التحفيز الجبائي

  .الفرع الأول: مفهوم التحفيز الجبائي

لذا اختلفت  مصطلحا حديثا نوعا ما في الحياة الاقتصادية، 1يعتبر مصطلح الامتياز الضريبي

تستهدف  إجراء خاص وغير إجباري لسياسة اقتصادية،: "مة له فيمكن تعريفه على أنهالمقدالتعاريف 

ين دياماهتماماēم إلى الاستثمار في  فين على سلوك معين يوجهدهالمستيين الاقتصادالحصول من الأعوان 

  .2"فيها من قبل مقابل الاستفادة من امتياز أو امتيازات معينة م يفكروا في إقامة استثماراēلماطق نأو م

 الدولةالتحفيزي تتخذه  عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات ذات الطابع" :هأنويعرف أيضا 

رجة الأولى من إجراءات بالدوالمؤسسة الخاصة هي المستهدفة  طهم،نشاتوجيه لغرض ات معينة ئلصالح ف

  3الامتياز".

                                                             
  التحفيز،...الخ.، لمصطلح عدة مفاهيم منها: التحريضيقبل هذا ا  1
ئي، رسالة ماجستير، معهد العلوم علي صحراوي، مظاهر الجباية في الدولة النامية وآثارها على الاستثمار الخاص من خلال إجراءات التحفيز الجبا  2
  .91 ص ،1992لاقتصادية، الجزائر، ا

وأساليب التحريض الجبائي، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في  باشوندة رفيق، داني كبير معاشو، تحليل سلوك المؤسسة اتجاه العبء الجبائي  3
  .49 ص ،2003ماي  12 - 11الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية جامعة البليدة، أيام 
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نح تم، التي و الالتزامات الجبائيةأالقاعدة الضريبية ، بئل الضرامعدتخفيف في " :وهو أيضا عبارة عن

 1".للمستفيد شرط تقييده بعدة مقاييس

يق وببساطة في إعانات مالية غير بالتدقفإن هذه التحفيزات تتمثل " ":قنديل" وحسب الأستاذ 

  2نقدي".مباشرة من طرف الدولة وليست تسبيق 

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الحوافز الجبائية هي عبارة عن إيرادات جبائية تخلت عنها 

ضمن سياستها الاقتصادية المنتهجة إلى بعض  ةولدنحها التموهي مساعدات مالية غير مباشرة ة، وللدا

طبيعة النشاط ومكان  :تتمثل عادة في ةولدال ين يلتزمون بشروط معينة تحددهاوالذالأعوان الاقتصاديين 

  إقامته والإطار القانوني للمستفيد.

   .الفرع الثاني: خصائص التحفيز الجبائي

الامتيازات الموضوعية مقابل القيام بنشاطات من بين خصائص التحفيز الجبائي وجود استفادة من 

التحفيز تسجيل وجود تفاوت بين  ن من بين خصائصأيين الاقتصادويرى بعض " معينة وفق شروط محددة

  3الاقتصاديين".والأعوان  ةولدأهدافا ومصالح ال

  :قاط التاليةنمن خلال ما سبق يمكننا حصر هذه الخصائص في ال

  

  

  

                                                             
  .118 ، ص2003 ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، مطبعة دار هومة، الجزائر،  1

2 O.KANDIL, Théérie fiscale et développement, édition SNED 1970,p :88. 
  .92 علي صحراوي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  .يتيار خا ءراجأولا: إ

عوان الاقتصاديين حرية اختيار للأبكوĔا إجراء اختياري لأĔا تترك  الجبائيتتميز سياسة التحفيز 

م الخضوع لهذه الشروط أو المقاييس المحددة من طرف الدولة وهذا مقابل الاستفادة من هذه دو عأالخضوع 

  ن يترتب عن ذلك أي جزاء.أالإجراءات دون 

  .ثانيا: إجراء هادف

طرة وفق سقيق الأهداف المتحجل أية من جبائت انحها الحوافز الجبائية فهي تضحي بإيرادبم ةولدإن ال

 حقيق،تالمستقبلية غير أكيدة ال ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف، السياسة الاقتصادية المتبعة من طرفها

  :يةراسات وافية وشاملة حول العناصر التالبدلابد من تدعيمها  التحفيزاتد وضع هذه نوع

 ،والسياسية المحيطة. ،الاقتصادية مراعاة الظروف الاجتماعية 

  .مدة صلاحية إجراءات التحفيز 

  .تحديد مختلف الشروط التي يجب توفرها في المستفيد من التحفيز 

  دراسة تنبؤية للتغيرات المستقبلية. 

  .سيايقم لهجراء إ ثا:لثا 

إجراء خاص موجه إلى فئة معينة من المكلفين بالضريبة وعلى هذه الفئة أن  يعتبر التحفيز الجبائي

، فهذه المقاييس يحددها المشرع كمكان الإقامة ومدة الاستفادة من هذا التحفيز،،  اييسقتحترم بعض الم

  شرط ضروري للاستفادة من المزايا ومن جهة أخرى كضمان لتحقيق الأهداف المرجوة. ثلفهي من جهة تم
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  مقابل: –رابعا: وجود الثنائية فائدة 

إن الأعوان الاقتصاديين يستفيدون من الحوافز الجبائية ولكن بالمقابل عليهم بالتوجه إلى العمليات 

الاقتصادية ذات معنى أي نحو المشاريع الاقتصادية التي تتماشى والأهداف الاقتصادية المسطرة في إطار 

  البعيد.ول على نتائج على المدى القريب و ولة وهذا في سبيل الحصلدا السياسة التنموية المنتهجة من طرف

  .خامسا: إحداث سلوك

تريد الدولة من إجراء التحفيز إحداث سلوك وتصرف لم يتم التفكير في القيام به من طرف الأعوان 

  .وكذلك تسعى لتحريضهم على القيام بفعل لم يقوموا به من تلقاء أنفسهم

  .أهداف التحفيز الجبائيالفرع الثالث: 

يق جملة من الأهداف قي من خلال ما تقدمه من مزايا ضريبية إلى تحئتسعى سياسة التحفيز الجبا

  :وعة من حيث طبيعتهاتنالمتفاوتة من حيث أهميتها والم

  .الأهداف الاقتصاديةأولا: 

  وتتمثل في:

  الاستثمارات في الداخل والعمل على جلب توفير مناخ استثماري ملائم ومشجع مما يؤدي إلى زيادة

  استثمارات أجنبية مباشرة.

  لك بتوجيهها نحو الأنشطة ذات الأولوية في ذالعمل على توازن الاستثمارات من حيث النشاط و

 السياسة التنموية.

  ها من جميع الضرائبئتشجيع الصادرات خارج المحروقات وذلك بإعفا. 
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  رة من مجموعة من دالأسواق الخارجية وذلك بإعفاء المنتجات المص ية فيزيادة تنافسية المؤسسات المحل

 1الضرائب المحلية.

   حيث أن هذه  مة،ملائة و التوسيع القاعدة الضريبية على المدى الطويل في ظل سياسة امتياز ضريبي فع

اتساع الوطء وما يقابل هذه الزيادة  ومستوى نشاطها، السياسة من شأĔا أن تزيد الفروع الإنتاجية،

نه أن يزيد في باēم اتجاه الضريبة العامة من شأوالتزام هؤلاء بواج الضريبي وعدد المكلفين بالضريبة،

ى الطويل المديوضح آلية عمل سياسة الامتياز الضريبي على  المواليوالشكل  الحصيلة الضريبية مستقبلا،

  العامة: في زيادة موارد الخزينة

  عمل السياسة التحفيزية في زيادة موارد الخزينة العامة مستقبلا.آلية : 03المخطط رقم 

  

  

  

  

  2لدولي.ا الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقدالسياسة  بليلة لمين، :المصدر 

  

  

  

                                                             
  .170-169، ص2005، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،الطبعة الثانية ،إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد اĐيد قدي، مدخل  1
رسالة ماجستير، جامعة ،  1998/1989حالة الجزائر للفترة  ،برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولين مبليلة لمين، السياسة الضريبية ض  2

  .55 ص ،9991 الجزائر،

 اتساع الوعاء زیادة الفروع الإنتاجیة سیاسة التحفیز الجبائي الفعالة

 ارتفاع إیرادات الخزینة العامة ارتفاع حصیلة الضریبة زیادة عدد المكلفین
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  الاجتماعية.ثانيا: الأهداف 

  ا وēلك عن طريق توفير مناصب شغل جديدة، حيث تعمل ذتقليص البطالة والتخفيف من حد

فروع الامتيازات الضريبية على توفير موارد مالية تسمح للأعوان الاقتصاديين بإعادة استثمارها في شكل 

 إنتاجية أخرى أو إنشاء مؤسسات صغيرة.

  ،وذلك عن طريق توجيه بعضها إلى المناطق المحرومة والمراد  العمل على توازن الاستثمارات في الداخل

  ترقيتها.

وانطلاقا من كل هذه الأهداف الفرعية تحاول سياسة التحفيز بلوغ الهدف الأسمى وهو نفع عجلة 

  نتج عنها بالضرورة التنمية الاجتماعية.التنمية الاقتصادية التي ست

ويكمن هدف الدولة من سياسة التحفيز الضريبي في الوصول إلى وضع أفضل لاقتصادها ومستوى 

أحسن Đتمعها، إلا أن ذلك يتطلب منها تعبئة كل الطاقات المادية والبشرية المتاحة، وتكييفها ضمن 

  1مخططاēا التنموية واختياراēا الأيديولوجية.

  .المطلب الثالث: الأوجه المختلفة لسياسة التحفيز الجبائي

يعتبر التحفيز الجبائي متغيرا استراتيجيا تتخذه الدولة كأسلوب في تحقيق تنميتها، وتتعدد الأنماط 

والأشكال التي يتخذها التحفيز الجبائي، فنجد الأنظمة الضريبية تحاول أن تكون أكثر مرونة مع هذه 

الاقتصادية الحيوية لحثها على بذل المزيد من الجهود. ولقد اتخذت سياسة التحفيز الجبائي عدة الأنشطة 

  أشكال، أكثرها شيوعا ثلاثة أشكال نتطرق لها من خلال الفروع التالية:

  

                                                             
  . 23صحراوي علي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  الفرع الأول: التحفيز الجبائي الخاص بالاستثمارات:

التنمية الاقتصادية لذلك يعد من أهم العناصر المستهدفة  إن الاستثمار هو العمود الفقري لتحقيق

  .الجبائيلسياسة التحفيز 

 أونعني بالإعفاء الضريبي عدم فرض ضريبة على دخل معين، إما بشكل دائم  أولا: الإعفاءات الضريبية:

النوع مؤقت فالدائم يستمر طيلة حياة المشروع والمؤقت يتم لمدة معينة من حياة المشروع، ويمس هذا 

  أوسنوات، ويمكن أن تكون جزئية  10و 03بين  ما اēة التكوين وتكون مدثالأنشطة الاقتصادية حدي

اء المؤقت الجزئي هو إسقاط جزء من حق الدولة في مال المكلف لمدة معينة، أما الإعفاء عففالإ كلية،

   المكلف كاملا لمدة معينة. مالالمؤقت الكلي فهو إسقاط حق الدولة في 

الضريبي عبارة عن عملية يتم من خلالها إخضاع المؤسسة للضريبة ض التخفي :فيضات الضريبيةالتخ ثانيا:

ومن تم التأثير معظم الدول إلى هذه التقنية من أجل تخفيض العبء الضريبي،  ألجتى أقل مما يجب و تو بمس

عاء الو يبة أو تخفيض ل الضر دعلى قرار الاستثمار. وقد يكون التخفيض الضريبي في شكل تخفيض مع

  ن ذلك التخفيض.مالضريبي، وقد يضع المشرع بعض الشروط للاستفادة 

الذي يحدث بفعل  صعلى أنه الإثبات المحاسبي للنق الاهتلاكريف تعكن يم الاهتلاك:ظام ن :ثالثا

من المستخدم على قرار الاستثمار فيؤثر على كل  . يمكن أن يؤثر نمط الاهتلاك1الزمنام أو عامل تخدالاس

لتشجيع  تلاك المعجل أحد أنماط الاهتلاك التي يمكن استخدامهاهيبة وتوقيت دفعها، ويعتبر الالضر ا مقدار

                                                             
  .110، ص 1992بوشايشي بوعلام، المنير في المحاسبة العامة، دار هومه، الجزائر   1
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ي إلى اهتلاك قيمة التكلفة التاريخية للأصول ؤدالاستثمارات الخاصة وتوجيهها، ونعني به كافة الطرق التي ت

  .1جيةالإنتاا ēفترة حيا منفترة زمنية أقل  الرأسمالية على

ار تثميعد الربح المحقق هو المصدر الأول للاس :ائرسالمعالجة والمعاملة الضريبية للأرباح والخ :رابعا

البلد رحيل الأرباح إلى تالحوافز لتشجيع إعادة استثمارها، كذلك  مل كل الدول على تقويةتعالجديد، ولذا 

تعتبر ية ذات الأهمية الكبيرة لدى المستثمر الأجنبي. و ئيعد أحد الحوافز الجبا IDEبالنسبة ل لأصلي ا

لها  الاستثمارية المختلفة أحد الوسائل الهامة التي يمكن صالفر  صقة من نقالمحق الضريبية للخسائرالمعاملة 

الحد من الآثار السلبية للضرائب وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وتشكل إمكانية نقل الخسائر حافزا لنشاط 

المؤسسة حيث تستطيع بذلك الاستفادة من الوفرات الضريبية شرط أن لا تتجاوز مدة إظهار الخسائر ل 

  سنوات. 05

بالتشغيل توفير عدد من الوظائف ومناصب  يقصد الفرع الثاني: التحفيزات الجبائية الخاصة بالتشغيل:

العمل في شتى ميادين النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يلبي أكبر عدد من الطلبات للقوى العاملة، بغية 

  التخفيف من حدة ظاهرة البطالة، ولتشجيعه اتخذت الدول بعض الإجراءات أهمها:

على اليد العاملة بتخفيف حجم من خلال زيادة الطلب  أولا: التخفيض على الشخص المشغل:

تكلفتها في نظر صاحب العمل بحيث يفرض تخفيض على دخل المؤسسة الخاضع للضريبة على كل منصب 

  عمل تستحدثه.

                                                             
  .200، ص 1998 ،رهمحمد بوتين، مرجع سبق ذك  1
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د معدل الاقتطاع لدخول ديتح :اليةعمالتخفيضات الضريبية للمؤسسات ذات الكثافة ال ثانيا:

يتم رفع المعدل الضريبي للمؤسسات ذات الكثافة في  املة، لهذاعل على اليد الالمابقسمة رأس  المؤسسات

  .هالمعاد استثمار اح ا وكذا منح تخفيضات للأرب العمالية ةلكثافاالمال وتخفيضه لذوي  رأس

مليات الاقتصادية التي تولي لها الدولة العمن بين  :ي الخاص بالتصديرائالتحفيز الجب :رع الثالثفال

ملة الصعبة، إعادة التوازن لميزان المدفوعات عفير التو الرائد من حيث  رهخاصة نجد التصدير، نظرا لدو  عناية

  في الآتي: ثلقيته وتنميته تتملتر تجات الوطنية، اتخذت الدولة جملة من الإجراءات بالمنوكذلك التعريف 

وتكون هذه الحوافز إما إعفاءات كلية للمداخيل المحققة من  :ة بالضريبة على الدخلصالحوافز الخا :أولا

  حدد في شكل سعر موحد.تية جزئية تجبائعملية التصدير وإما تخفيضات 

ذا النوع من الامتيازات عن تلك التي أشرنا إليها هيختلف  لا ثانيا: الحوافز المتعلقة بحقوق الجمارك:

الصادرات  علىوفقا لها بتخفيف عبء الحقوق الجمركية  الاستثمار بحيث يتم تشجيع التصدير صفيما يخ

  .بغر ض استعمالها في إنتاج هذه الصادرات دةر ع الاستثمارية المستو سلية و الللمواد الأو ذاēا أو ا

سم ر الات من الضرائب على رقم الأعمال و يعتبر إعفاء الصادر  :الحوافز المتعلقة برقم الأعمال ثالثا: 

دير، حيث يمنح هذا النوع من الإعفاء التصمن الأساليب التحفيزية المهمة لتشجيع على القيمة المضافة 

 والمنافسة.الخارجية لمصدرة القدرة على الانتشار في الأسواق االمنتجات 
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  1العوامل المؤثرة في سياسة التحفيز الجبائي. :عالمطلب الراب

ي كما ذكرنا سابقا هو ēيئة الجو الملائم للمستثمر وتشجيعه الجبائ التحفيزإن الهدف من سياسة 

هذه  وإتباع ةموية المرسوملتنالاقتصادية والاجتماعية وفق السياسة ا الأهدافللمشاركة في التنمية وتحقيق 

وأخرى  ضريبي ابعبعوامل ذات ط تتأثركون هذه الأخيرة   ةلأهداف المرجو ا دي إلى تحقيقؤ ي السياسة قد لا

  ذات طابع غير ضريبي.

وهي العوامل التي ترتبط مباشرة بالتقنيات المستعملة في إطار سياسة  الفرع الأول: العوامل الضريبية:

  التحفيز الجبائي وتتمثل في:

تتحدد الضريبة بنوع الوعاء الخاضع لها ولهذا فإن الاختيار المناسب للضريبة محل  أولا: طبيعة الضريبة:

أتى بالدراسة الجدية للوعاء الضريبي من حيث قدرته على تحقيق الأهداف المرغوبة فيها في حالة التحفيز يت

  ما إذا اخضع لمعدلات ضريبية معينة.

يأخذ التحفيز شكل إعفاءات وتخفيضات الغرض منها تحقيق جملة من الأهداف  ثانيا: شكل التحفيز:

على حساب قدرة الخزينة العامة لذلك توضع قيود  المختلفة، فتخفيف تكلفة الاستثمار يجب أن لا يكون

  زمنية، مكانية وكمية ضابطة لشكل التحفيز لتضمن توازنه وعدم إضراره.

إن اختيار الزمن المناسب لتنفيذ سياسة التحفيز يعتبر شرطا أساسيا لنجاحها.  ثالثا: زمن وضع التحفيز: 

  ويرى البعض أن الوقت الملائم لمنح الامتيازات يكون في بداية المشروع.

                                                             
-74ص جامعة تلمسان، ، ملحقة مغنية،2011-2010 ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس أثر السياسة الجبائية على الاستثمار، بن رمضان أنيسة، 1

75 
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تكون لها  لاية إطار عملي لابد من تحديده بعناية حتى ئللحوافر الجبا :رابعا: مجال تطبيق التحفيز

 قصدرع مجموعة من المقاييس والشروط شسة الاقتصادية للدولة، حيث يضع المانعكاسات سلبية على السيا

ا هلك المواد والوسائل المعنية بالتحريض لأهميتوكذحلة التقدم الذي بلغه ومر  ارعية الاستثمونو يد طبيعة تحد

  في تحقيق المشروع.

سياسة  هناك عوامل خارجية لها أهميتها ودورها في التأثير على :العوامل غير الضريبية :الفرع الثاني

 وقد ت من أجلهاعضو الأدوار التي بقيام بالمن حيث زفير المحيط الملائم الذي يسمح لها  الجبائيالتحفيز 

  وهي:  أربعة عناصرفي Bernard Vany حددها 

إن الاستقرار السياسي للبلد يعكس مدى أهمية الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي  :السياسيالعنصر  :ولاأ

حكم تي الذيضع الو له ولذلك فمن أهم الاهتمامات التي شغل المستثمرين وخاصة الأجانب منهم، وهو 

  .لتحفيزال سياسة فشمدى نجاح أو  في

في نجاعة السياسة التحفيزية فكلما كانت يؤثر مستوى ونوعية المعاملات الإدارية  :العنصر الإداري :ثانيا

  .لتحفيزذلك سلبا على فعالية ا ثركلما أ  ةالرشو سوبية و المحبيروقراطية، كالناك معوقات إدارية  ه

ومن تم إنجاح  للاستثمارة ملائمة ئفير بيفي تو اهم البنية الاقتصادية بقسط كبير تس  ثالثا: العنصر التقني:

هيلات تسلك وجود مناطق صناعية، ذتوفر على هياكل تقية متطورة بما في تيز، فالدول التي التحفسياسة 

  طاب المستثمرين الخواص.قالاتصال والتموين العام يكون لها الحظ الكبير في است

وفرة  حيثوضعية اقتصادية مشجعة من  ائيالجبعي فعالية سياسة الحث تستد :العنصر الاقتصادي ا:رابع

الأسعار  ةسياس ةومرون العملةرار استق، الاتصالات ةن، شبكيلتمو اادر لعاملة، مصا اليد ،الأسواق

  الائتمان.و 
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إن نجاح سياسة الامتياز الضريبي وبلوغ الأهداف  الفرع الثالث: شروط نجاح سياسة التحفيز الضريبي:

  المختلفة لهذه السياسة مرهون بجملة من الشروط نذكر منها:

  الأنشطة المهمة والمعلن عن أولويتها وفقا للسياسة الاقتصادية للدولة.يجب توجيه هذه الامتيازات إلى 

  .يجب أن تتناسب الامتيازات مع درجة أهمية كل نشاط 

   يجب تغطية العبء الناتج عن هذه الامتيازات بالنسبة لميزانية الدولة، أي مواجهة العجز الذي قد

 لامتيازات.١يصاحب ميزانية الدولة جراء هذه 

   هذه السياسة من خلال بعض المؤشرات منها حجم الاستثمارات وتوزيعها الجغرافي، حجم اليد تقييم

العاملة المستغلة، حجم الصادرات خارج المحروقات،...، وهذا لمعرفة مدى تحقيق هذه السياسة 

 للأهداف المرغوب فيها.

 للذين يتمتعونح الامتيازات صياغة معايير للأهلية بأكبر قدرة ممكنة من ألدقة والتحدي حتى يقتصر من 

 .ابلة للقياسقبأعلى معايير الجدارة الموضوعية وال

  ومدى أهميتها بالنسبة  ة وإعلام المؤسسات بأشكالهايالامتيازات الضريب لىل عالحصو تبسيط إجراءات

 .لأنشطتهم

 تأهيل الإدارة الضريبية بحيث ينبغي أن تكون نشطة، كفأة، نزيهة وعادلة. 

  هاز تنفيذي قوي لأن الأمر لا يتعلق بوجود عمل تشريعي منسجم بقدر ما هو في ج دحتمية وجو

  .فيذي قويتنحاجة ماسة وأكيدة إلى جهاز 

   



 آثار الامتيازات الجبائية على الاستثمار في الجزائر                   :                  الثالثالفصل 
 

 

 78 

  .بائية الخاصة بالاستثمارجالامتيازات ال :ث الثانيبحالم

  وحة للاستثمار حسب القانون الضريبي العام.نية الممئالمطلب الأول: الامتيازات الجبا

 ارات المنتجةتثمشجيع الاستالنظام الضريبي الجزائري على امتيازات وحوافز هامة للقد احتوى 

 ، وتتمثل هذه1992يه بداية من سنة علة بعد الإصلاحات التي أدخلت صرؤوس الأموال، خا وامتصاص

  :الحوافز في

اتخذت الجزائر عدة إجراءات تحفيزية على شكل إعفاءات خصت  الفرع الأول: الإعفاءات الجبائية:

  الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي من بين أهم الضرائب التي تنتمي  أولا: من خلال الضرائب المباشرة:

حيث أĔا لا تقتصر على الأرباح إلى الضرائب المباشرة، لما لها من دور فعال وهام في تمويل الخزينة العمومية، 

الصناعية والتجارية فقط بل تشمل مداخيل وأرباح ناتجة عن ممارسة نشاطات أخرى لذا بدأ التركيز على 

  الإعفاءات الجبائية الدائمة والمؤقتة.

منحت هذه الإعفاءات في إطار تشيط القطاع الفلاحي، مساعدة الفئات  الإعفاءات الدائمة: .1

 منحت هذه الإعفاءات لمربي المواشي وبعض الأنشطة الفلاحية.الاجتماعية كما 

شيط نمنحت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الأهمية والأولوية لإنعاش وت الإعفاءات المؤقتة: .2

سنوات من دفع الضريبة على أرباح  10طاع السياحة الذي استفاد من إعفاء لمدة قطني، كالو الاقتصاد 

مية المناطق المحرومة ن، كما تساهم هذه الإعفاءات في ت1993انون المالية لسنة وهذا بموجب قلشركات ا

 .IBSسنوات من دفع  05والنائية، ولهذا تستفيد من إعفاء لمدة 
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ي في هذا النوع من ئيعتبر الرسم على القيمة المضافة امتياز جبا :الضرائب غير المباشرةخلال من ثانيا: 

على  TVAا تكون الامتيازات الممنوحة في ذسسات، وđؤ على الوضعية المالية للم ثيرها لتأظر ئب نراالض

  شكل تخفيضات أو إعفاءات أو إعطاء ميلة للدفع.

 أوفي خصم الرسوم التي دفعت مسبقا من طرف المؤسسات عند شرائها  تتمثل :خفيضات الماليةالت .1

ج وللاستفادة من هذا الامتياز يتطلب شروطا هيزات التي تستخدم في عملية الإنتا لتجلمواد والئها تنااق

 ل المحددة قانونيا.ال في ضرورة تسجيل هذا الرسم بفاتورة الشراء ويجب التصريح đا في الآجتتمثشكلية 

حيث تعفى  ،يرللتصدمنتوجات معدة  جتنتستفيد من هذا الرسم المؤسسات التي ت :الإعفاء من الرسم .2

 التجهيزات التي تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية.المواد الأولية  شراء TVAمن دفع 

اء بعض المواد تنيسمح للمؤسسات الجديدة التي بدأت ممارسة النشاط من اق :طاء مهلة للتسديدعإ .3

 إعفاء مؤقت يساهم في تحقيق التوازن المالي يعتبررورية دون الدفع المسبق والذي لضات اهيز التجو 

  .مؤسسةلل

هذه  أركانيكون للمؤسسة الحق في الاستفادة من أحد  :شروط الاستفادة من هذه الامتيازات ثالثا:

  :يلي رت على الشروط المذكورة كمافت إذا تو الامتياز ا

 اقتنتها المؤسسة ذات علاقة مباشرة ونشاط المؤسسة. أن تكون هذه المعدات التي -

 đذه التجهيزات بشكل دقيق. ريحأن يتم التص  -

 لا تكون التجهيزات مستعملة من قبل. أن -

  احترام الإجراءات الإدارية المعمول đا في هذا الإطار واحترام المدة والآجال.  -
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  .الفرع الثاني: الامتيازات الأخرى

امتيازات هامة من أجل تحفيز وتشجيع أقر المشرع الجزائري إعفاءات و  أولا: إعادة استثمار الأرباح:

  استثماراēا، فمنحت تخفيضات على الأرباح المعاد استثمارها، وهي تخص:المؤسسات على توسيع 

: تستفيد المؤسسات التي تتنازل عن أصل من فائض القيمة المتنازل عن أصل من أصولها الثابتة  .1

أصولها الثابتة والتي يكون فيها سعر البيع أكبر من القيمة المحاسبية الصافية، والتي تقرر بشأĔا شراء أصل 

يخضع "على النحو التالي:  9841من قانون المالية لسنة  56يد من تخفيض ضريبي حسب المادة جد

 03من الأرباح المحقة إذا كان الأصل مكتسب منذ أقل من  %70بدلا من % 30 فائض القيمة إلى

وي استثمار المبلغ خلال مدة أقصاها نويمنح هذا الإعفاء بموجب تعهد تتقدم به المؤسسة التي ت سنوات

 سنوات من تاريخ التنازل، وإذا ما أخل đذا الشرط يعاد دمج المبلغ ضمن القاعدة الضريبية. 03

تستفيد المؤسسة التي حققت نتيجة مالية إجمالية  إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن نشاط الاستغلال: .2

أي  %05ب  IBSها من جديد من تخفيض في معدل ولم توزع على الشركاء وتقرر إعادة استثمار 

  في الحالة العادية.% 38بدلا من   33%

ساعدēا تم وضع ممن أجل المؤسسات التي حقت عجزا ماليا ومن أجل  ثانيا: تأجيل الخسارة المالية:

  سنوات. 05ة من طرف الدولة وهذا في مدة أقصاها قإجراء يهدف إلى تحمل الخسارة المحق

شجيع تيمنحها القانون العام ل التيمن بين الامتيازات  الماليتلاك هيعتبر الا :تلاك الماليهنظام الا :ثالثا

  :الاستثمارات وتوجيهها إذ يسمح للمؤسسة ب

 اية مدة استعماĔ ه.لاسترجاع مدة لأصل مع 

 توفير السيولة المالية ويساعد في التمويل الذاتي. 
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   تخفيض قيمةIBS  تلاك في شكل نفقات الاستغلالهالاإذ تخصم أقساط.  

اللذان بدأ  قصوع المعمول به في الجزائر فهو نظام الاهتلاك الثابت والاهتلاك المتزايد والمتناالنما أ

  .1989العمل đما سنة 

  .وحة في قانون الاستثمارنتحفيزات الجبائية الممالمطلب الثاني: ال

-1963الممنوحة في قانون الاستثمار قبل الإصلاحات الجبائية ( التحفيزات الجبائية :الفرع الأول

1989.(  

في  ائر، صدرز لجا في ستثماروهو أول قانون متعلق بالا :1963ة نلس رالاستثما: قانون أولا

 تبطة بالاستثماريازات العامة والخاصة المر توالامالضمانات هدفه في تحديد  يتمثل، 963/07/261

الأجنبي والإنتاجي في الجزائر وكذا بعث الأنشطة الاقتصادية وإنعاش الحياة الاقتصادية والمحافظة على رؤوس 

الأموال الأجنبية الموجودة في الجزائر وكذا جلب الاستثمارات الخارجية وقد تضمن هذا القانون مجموعة من 

  الامتيازات الضريبية نوجزها فيما يلي:

  الإعفاء منIBIC سنوات 05ة لمد. 

   الإعفاء من TUGP سنوات. 05لمدة 

 ل الملكية.قالإعفاء الكلي أو الجزئي من حقوق ن 

 .الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد التجهيزات أو المعدات الضرورية لانطلاق المشروع  



 آثار الامتيازات الجبائية على الاستثمار في الجزائر                   :                  الثالثالفصل 
 

 

 82 

ن أما بالنسبة للمشاريع الكبرى فإĔا تستفيد إضافة إلى ما سبق من نظام جبائي ثابت يتضم

سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الاعتماد  10إعفاءات وتخفيضات ضريبية لمدة تصل إلى 

  .1والتي تتعلق بكل الضرائب والرسوم التي تقع على مشترياēا من المراد والتجهيزات المستوردة

 لم يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة في مجال التأثير على 277-63إن تطبيق قانون الاستثمار 

أصحاب رؤوس الأموال الوطنية من أجل استثمارها وهذا كنتيجة للإهمال الذي تعرض له القطاع الخاص، 

  لأن هذا القانون وضع خصيصا للقطاع الأجنبي.

كان يهدف إلى سد ،  1966/11/15  صدر هذا القانون بتاريخ :1966: قانون الاستثمار لسنة ثانيا

الحياة الاقتصادية فمن بين الأحكام   ، وإلى إقحام القطاع الخاص في1963الثغرات الموجودة في قانون 

التي جاء đا ضمان حق الاستثمار فيها ففي المادة الثامنة منه خص تدخل القطاع الخاص الوطني أو 

عات الحيوية فقد تركت للدولة ولا مجال الأجنبي بالقطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، أما القطا

  للتدخل من قبل الخواص. وقد نص هذا القانون عنى جملة من الامتيازات الضريبية نذكر منها:

  الإعفاء منTF اية أشغل البناء. 10لى العقارات المبنية لمدة لا تتجاوز عĔ سنوات ابتداء من سنة 

 .إعفاء جزئي أو كلي من حقوق التسجيل 

 ي أو جزئي أو تناقصي من إعفاء كلIBIC  سنوات.  05خلال مدة لا تتجاوز 

  منح معدل مخفض منTUGP .المترتب على أموال التجهيز  

- 1967نجح هذا القانون في جلب رأس المال الخاص نحو المشاريع الإنتاجية خاصة بين د لق

  ، ومن  أجل توضيح نتائج هذا القانون ارتأينا إدراج الجدول التالي: 1978

                                                             
  ، الجزائر.53المتضمن قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  26/07/1963المؤرخ في  277-63من الأمر رقم  09المادة   1
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  :1978- 1967: المشاريع المعتمدة خلال القترة الممتدة بين 03الجدول رقم 

  السنوات     
  النشاطات

1967  68  69  1970  71  72  73  74  75  76  77  1978  

  03  --   03  11  09  04  05  10  31  128  90  14  النسيج
  03  04  04  05  03  09  05  07  27  32  26  10  ص.ميكانيكية
  01  --   --   --   --   --   01  06  02  16  18  07  ص.غذائية
  05  01  04  04  05  03  04  09  08  10  28  07  البلاستيك

  --   06  01  01  --   --   --   --   06  08  06  02  جلود وأحذية
  03  --   --   --   --   01  01  01  06  08  04  05  صناعة الورق
  03  --   --   --   --   --   --   --   03  08  02  01  صناعة خشب

  06  --   --   --   --   --   04  --   08  14  02  --   مواد البناء
  --   02  --   05  09  04  04  02  07  23  14  10  م.كيميائية

  02  03  --   --   --   --   03  --   --   03  01  --   سياحة
  02  --   03  05  03  02  02  08  15  21  29  10  ص.أخرى
  17  08  24  31  26  23  29  43  123  279  220  66  الإجمالي

، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار : عجة الجيلالىالمصدر

  .743الخلدونية للنشر والتوزيع، ص: 

مشروع، إلا أن هذا لم يستمر حيث تراجع  688قدر ب  1970-1967عدد المشاريع في الفترة 

السياسية التي مرت đا وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية و  1978مشروع سنة  17عدد المشاريع إلى 

البلاد في تلك الفترة، كذلك من بين العراقيل التي واجهت تطور القطاع الخاص هي غياب تعريف دقيق 
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دة وكذا عقفيها، إجراءات البيروقراطية الم ارالاستثمالتي يمكن للخواص  الاستراتيجية للنشاطات وشامل

  . 1966ل قانون فشالعوامل أدت إلى  اة الاقتصادية. كل هذهيى الحعلسيطرة القطاع العام 

القطاع الوطني  مامأالتفتح الاقتصادي  أبد 1982ابتداء من سنة  :1982لسنة  راالاستثمقانون  :اثالث

ن يتح أمام المستثمر تفالقطاع الخاص إضافة إلى ال باستثماراتلك من خلال إصدار قانون خاص ذالخاص و 

ط، هذا مع بقاء القطاع العام كعنصر أساسي المختلالأجانب من خلال القانون المتعلق بشركات الاقتصاد 

  .للاقتصاد الوطني

-82صدر قانون تحت رقم  1982/08/21بتاريخ  ي الخاص:الوطنة للقطاع الضريبيالامتيازات  -أ

 خل القطاع الخاص فيلتدل القانوني القانون اĐاذا هت القطاع الخاص حيث حدد باستثماراالمتعلق  11

، ولقد تضمن هذا القانون على مجموعة من الامتيازات 1النشاط الاقتصادي وهذا بغية تدعيم القطاع العام

  الضريبية وذكر منها:

  بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة: .1

  الإعفاء من VF,TAIC,IBIC  سنوات بداية من تاريخ الشروع في  05تجاوز تلمدة لا

 الاستغلال. 

  الإعفاء من TF  اط.  للنشنة الموالية لانتهاء البناءات المعدة سسنوات بداية من ال 10لمدة لا تجاوز  

 المنتجة للمواد: للاستثماراتبالنسبة  .2

  الإعفاء من IBIC  سنوات ابتداء من تاريخ النشاط.  05تجاوز تلمدة لا 

 الإعفاء منTAIC و VF  ن تاريخ النشاط. مسنوات ابتداء  30لمدة لا تجاوز 

                                                             
.34العدد ، الجريدة الرسمية، 21/08/1982الصادر في  المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني،82/11القانون   1  
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  ن مالإعفاءTUGP  .فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط  

  بالنسبة للاستثمارات الأخرى:  .3

 ن ماقص نلمتائي أو الجز  الإعفاءIBIC  ن بداية سنة الاستغلال.مسنوات ابتداء  05لمدة 

  ن ماء التام عفالإ TAIC وVF سنوات ابتداء ن تاريخ بداية النشاط. 10جاوز تلمدة لا ت 

 ن مء الجزئي عفاالإTF ن السنة الموالية لانتهاء البناءات المعدة مسنوات ابتداء  10جاوز تت لمدة لا

  للنشاط.

 IBIC رة للسلع والخدمات تستفيد من إعفاء كلي ودائم مندإضافة لما سبق فإن المؤسسات المص

  الإجمالي. الالمصدر على رقم الأعم الم الأعمقبنسبة ر 

ن المؤسسات م عينأن القانون يفرق بين نو  نجد :وميةعممؤسسات اللة ليضريبالالامتيازات  - ب

 ن التحفيزاتوتستفيد هذه المؤسسات م محليةية وطنمؤسسات عمومية وطنية ومؤسسات اك ، فهنالعمومية

  الضريبية التالية: 

  سنوات  03ن إعفاء لمدة متستفيد الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسات الوطنية العمومية

TAIC,VF,IBIC ن نفس الضرائب بالنسبة للوحدات الإنتاجية مسنوات  05، ولمدة

 صحراء.الالمتواجدة ب

  ن متام  ن إعفاءم تستفيد سات العمومية المحلية التي تنشط في الصحراءسالمؤ 

VF,TAIC,IBIC  شط نسنوات ابتداء ن تاريخ بداية النشاط، وإذا كانت ت 05لمدة

  .العمالأرقم  ةبسبن تتحددفاء الإعى خارجها فإن نسبة أخر وحدات في الصحراء و 
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و ه 13- 82إن هدف الدولة ن إصدار قانون  :اد المختلطتصركات الاقلشبية الضريت الامتياز ا -ج

ات التكنولوجية والمهنية بر والشركات الأجنبية من أجل الاستفادة من الخة الوطنيبين المؤسسات  اكةإقامة شر 

  :1يازات ضريبية هامة نذكر منهاتن هذا القانون نص على امألذا نجد 

 الإعفاء من الحق على لتحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية للنشاط. 

  سنوات من  05الإعفاء لمدةTF. 

  سنوات من  03الإعفاء لمدةIBIC  للسنة 25% بالنسبة للسنة الرابعة و50وتطبيق تخفيض قدره %

% بعد انقضاء فترة 20الخامسة من الربح الخاضع للضريبة مع إخضاع الأرباح المعاد استثمرها إلى معدل 

  الإعفاء. 

رات إلى انخفاض صاد 1986أدى انخفاض أسعار البترول سنة  :8198: قانون الاستثمار لسنة ارابع

النفط وتقلص العائدات من العملة الصعبة ومن تم تقلص إيرادات الدولة وانخفاض الجباية البترولية، وđذا 

يهدف إلى توجيه  25-88إطار قانوني جديد برقم  1988الصدد أصدرت السلطات العمومية سنة 

لصيانة قصد توسيع القدرات الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة وترقية نشاطات المقاولة من الباطن وا

  الإنتاجية الوطنية وإضفاء المزيد من الفعالية على أداء الإنتاج.

من ليوسع  1988/07/12المؤرخ في  25-88جاء قانون  الامتيازات الضريبية للقطاع الخاص: -أ

من ديد عالنظم قد ، و القانون السابقنت في االتي ك والعراقيلنشاطات القطاع الخاص وليزيل بعض القيود 

  زات الضريبية نذكر منها:الامتيا

                                                             
  ، الجزائر.35، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها، الجريدة الرسمية، العدد 13-82من القانون  12المادة   1
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  ء تام من عفايد من إتستف 25- 88المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات أولوية وبموجب قانون

IBIC,VF وTAIC  نت تمارس هذه الأنشطة في مناطق معدة للترقية ترفع اسنوات، وإذا ك 03لمدة

 ط.سنوات وذلك ابتداء من بداية النشا 05المدة إلى 

   عمليات تصدير السلع والخدمات تستفيد من إعفاء تام ودائم منIBIC  تصدير لل الأعمالبنسبة رقم

 الكلي. العلى رقم الأعم

  سنوات من  06ي لمدة لمن إعفاء ك تفيدلسياحة تسانشاطاتIBIC سنوات من  10، ولمدة

TAIC وVF إضافة إلى إعفاء كلي من  ،ابتداء من تاريخ بداية النشاطTF  ابتداء ات نو س 10لمدة

  Ĕاية الأشغال والبناء. ريخامن ت

صة بالمؤسسات العمومية الخاالضريبية  الامتيازاتإن  الامتيازات الضريبية للمؤسسات العمومية: - ب

من  العديدن مضت 1988ون المالية لسنة قانط ترد إلى قوانين المالية لذا نجد أن تللمخاوشركات الاقتصاد 

  .1الامتيازات الهامة

 منات نو س 03ء كلي لمدة إعفا IBIC  مزاولة النشاط بمناطق معدة  لةاسنوات في ح 05ترفع إلى

 .ميةلتنل

  إعفاء دائم من IBICو VFالموجه للتصدير. اللة التصدير وهذا حسب رقم الأعمافي ح 

  سنوات من  05و 03إعفاء لمدة ما بينIBIC رباح لأالنشأة وهذا حسب اسبة للوحدات حديثة النب

 يها مع المؤسسة الأم.المحققة لد

                                                             
  ، الجزائر.54، الجريدة الرسمية، العدد 1988المتضمن قانون المالية لسنة  1987/12/23المؤرخ في  20- 87قانون رقم   1
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ة من لجم 1988نة سل المالية قانونتضمن  :اد المختلطتصركات الاقلشالامتيازات الضريبية  -ج

  :الامتيازات الضريبية بالنسبة لهذه الشركات منها

 ن مسنوات  05لمدة  تفيد من إعفاء تامتس نشاطات السياحيةالIBIC ،VF  وTAIC ن م ابتداء

 .ابتداء من Ĕاية البناءات الداخلة في الإنتاج VFبة النسبداية النشاط ب خير ات

 م من ائإعفاء دIBIC ير. دصعند التل الأعماب رقم سير وهذا حدصالتب القيامة لفي حا 

 اء من عفالإ TUGPالضرورية لنشاطها والتجهيزاتمن المواد  الشركة شترياتلم بةالنسب. 

الأهداف العامة للاقتصاد الوطني  غلو بع تستطلم  9881إلى غاية  1963إن القوانين الصادرة من  

لية ام أزماتترقية الصادرات، تنمية الجنوب والمناطق المعزولة، خاصة وأن المؤسسات العمومية عرفت  مثل

د حرية وجو  إضافة إلى عدم باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، 1986أزمة البترول سنة  بعدخانقة 

مرين في منح طبيعة المستثركات الأجنبية مع ēميش القطاع الوطني الخاص زيادة على الفصل بين للشار استثم

  ط).تل( قطاع عام، خاص ومخ الامتيازات

و أ قيمون لأي مالقانذا همح يس، 1990/04/14المؤرخ في  :10-90لقرض النقد و ا قانون: اخامس

-90 المتعلق بالقانون 03- 09المادة الثانية من المنشور حددت  دوق ائرمر بالجز بالجرائر أن يستثغير مقيم 

والتقليل من  راتخلال ترقية الصادالتجاري من تدعيم الميزان القانون إلى  هذم. يهدف معنى المقي 10

ّ الاستيراد ومعالجة القضايا المالية وإلغاء التفرقة القانونية والاقتصادية بين المؤسسات والمستثمرين د ، حيث حد

  :التالييها على النحو فار ستثمللأجانب اĐالات التي يمكن الا

 البنوك الوطنية  في همةالمساأو  ائرالجز  مؤسسات مالية فيأو  نكوع لبفر  فيمكن فتح لماليل اابالنسبة للمج

 .جار ية في الخر يين أو الشركات الجزائر ثل للرعايا الجزائأن تكون المعاملة بالم ةشريط
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   ال الاقتصادي فيمكن تحويل رؤوس الأموال بين الجزĐرج من أجل تمويل مشاريع اقتصادية،  لخاوا ائرأما ا

لى ع ال حكر لك اĐاشرط أن لا يكون ذباشرة في الجزائر مثمر تأن يس ستثمر الأجنبيكما يمكن للم

  لدولة.ا

  .يةبائبعد الإصلاحات الج للاستثمارية الممنوحة ائلجبات ايز فلتح: االفرع الثاني

زات ياالتفرقة القانونية والاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية وأصبحت الامت عرفت هذه الفترة إلغاء

  تواجده.لنشاط ومكان اتمنح حسب طبيعة 

  :1992 قانون الماليةلضريبية الواردة في الامتيازات ا: أولا

  :1كر منهاالعديد من الامتيازات نذ  نالقانو ذا هتضمن 

  الإعفاء عند الشراء منTVA جالإنتا وجهة لعملية المبة للمعدات، التجهيزات والمواد الأولية النسب. 

  سنوات من  01الإعفاء لمدةTF المؤسسة نسبة للعقارات الضرورية لنشاطبال. 

 ة إعادة استثمار الأرباح.لفي حا %05 الاستفادة من المعدل المخفض والذي يقتر ب 

  الإعفاء الدائم منTVA و TAIC ا.دير بتصة قيام المؤسسة الحفيēمنتجا  

كان لابد من  الجزائر اđ تمقاتي اللاحات الإصمن أجل مواكبة  :1993ة لسنر تثمالاسا: قانون اثاني

 12-93ستثمار رقم الالإصلاحات، وهذا ما تم من خلال قانون اثمار يساير هذه استإصدار قانون 

اع قط  جميع القطاعات والأنشطة ماعدافيار الاستثم حرية أعطىوالذي  05/10/1993 فيالمؤرخ 

                                                             
  ، الجزائر.65، الجريدة الرسمية، العدد 1992المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/1991المؤرخ في  25-91قانون رقم   1
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نظامين، عام  ثمرين وفقللمستوالملاحظ أن هذا القانون نظم الامتيازات الضريبية الممنوحة  .1المحروقات

  اص.وخ

حمل هذا النظام العديد من الامتيازات الضريبية قبل وبعد بداية  ية وفق النظام العام:بريلضت اتيازاالام -أ

  :ز المشروع) نجدانجا فترة(بداية النشاط النشاط فبالنسبة للامتيازات الممنوحة قبل 

  والزيادات  ةسيسيالتأود قص العتخ ‰ 05ب در قت ةضفمخ ةسجيل بنسبالت ل مجافيت ثابتطبيق رسم

 في رأس المال.

 ن ماء فالإعTVA ار. ستثمرة في انجاز الااشالتي توظف مبات مدع والخسلى العل 

 من ارات الاستثمفي إطار الملكيات العقارية التي تدخل ء اعفإTF  ها. يمن تاريخ الحصول علابتداء 

  الآتي:ت في فتمثلة الاستغلال فتر ل خلايازات الممنوحة تالامأما 

 منت اسنو  05وأقصاها ين تها سنأدنادة لماء الإعفVF,IBS  وTAIC  ها في مناء الدائم فالإعو

 الأولي.ة الإعفاء فتر وذلك بعد انقضاء  التصديرحالة 

  ء.الإعفابعد انقضاء فترة  هاار استثم دتي يعااللأرباح اتطبيق نسبة مخفضة على 

  ين:مإلى قسم سقنوت اص:الخظام النية وفق الضريبيازات الامت - ب

 ن جميعمزها انجاة سسات المنشأة في المناطق الخاصة خلال فتر المؤ تستفيد  :الخاصة المناطقسب ح .1

  الامتيازات الضريبية الواردة في النظام العام.

سنوات من  10سنوات وأقصاها  05عند بداية الاستغلال تستفيد من إعفاء لمدة أدناها 

VF,IBS وTAIC ومن  ابتداء من النشاط الفعليTF  اريخ الحصول الملكيات العقارية. ابتداء من ت 

                                                             
  ، الجزائر.64ترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، ، المتعلق ب05/10/1993المؤرخ في  12-93المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  1
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من  %50بيق تخفيض قدره تطلك وكذة التصدير، لحافي  TAICو VF,IBSمن الإعفاء الدائم 

  سابقة.اء فترة الإعفاء الضيعاد استشارها في منطقة خاصة بعد انق التي للأرباحخفضة نبة المسالن

 تم فيها عمليات التصدير،تطق الحرة بأĔا مساحات مضبوطة ناالمتتميز  الحرة:المناطق  حسب .2

 المعاملاتم وتت ،الاستيراد، التخزين، التحويل أو إعادة التصدير وهذا وفقا لإجراءات جمركية معينة

لتي امن قبل البنك المركزي لذا فإن المؤسسات  ةسعر ماطق بعملات قابلة للتحويل و نالتجارية في هذه الم

كل و ن كل الضرائب والرسوم م الإعفاءن الامتيازات منها م ديعدلك التالمناطق تم هذه شط فينت

ة بالسيارات علقها الحقوق والرسوم المتنم يستثنى كيوالجمر  يوشبه الجبائ يبائت ذات الطابع الجااعتطالاق

ن  للضماانونيقظام الالن اكات فيالاشتر باستغلال المؤسسة والمساهمات و  ةالسياحية غير المرتبط

  .الاجتماعي

 ايميز هذ ،2001/08/22 المؤرخ في 47-01صدر تحت رقم : 2001لسنة قانون الاستثمار  :اثالث

ار فيها ستثمنح لهذه الأخيرة امتيازات إضافية đدف تشجيع الاتم، حيث 1يةئادية والناعال ناطقنون بين الماقال

يجب على  031-01الجبائية المنصوص عليها في الأمر الرئاسي من الامتيازات وترقيتها. ومن أجل 

شركات  أون تكون منظمة في شكل شركات أموال أو الشخصية المعنوية  تكتسيصادية أن لاقتالمؤسسات ا

تقدم بطلب لهذه ت أنيجب  ح الشركات كذلكبا على أر  الضريبةإلى  يار ايتاخ أوأشخاص تخضع إجباريا 

  لترقية الاستثمار.بالاستثمار للوكالة الوطنية  الامتيازات وكذا التصريح

  :ية كما يليئشبه جباية و ئمنح المشرع من خلال هذا الأمر عدة مزايا جبا لقد

  ين هما:نظامب سالامتيازات بح من الاستفادةارات للاستثمإذ يمكن  :أنظمة منح الامتيازات الضريبية -أ

                                                             
  ، الجزائر.47المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد  20/08/2001المؤرخ في  03-01من الأمر  02المادة   1
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زيادة على الحوافز الضريبية، شبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون الضريبي  النظام العام :  .1

 العام، يمكن للاستثمارات بعنوان انجازها الاستفادة من المزايا التالية:

  تطبيق النسبة المخفضة في مجالDD  فيما يخص التجهيزات المتوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز

 الاستثمار. 

 عفاء من الإTVA .فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار 

 .الإعفاء من دفع رسم نقل المكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية 

تها يمتنتطلب ت جز في المناطق التينمارات التي تالاستثمزايا خاصة  منتستفيد  ستثنائي:النظام الا  .2

 دماعنالوطني، لاسيما  دلاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصان الدولة وكذا اماصة خهمة سام

تفيد وتسية مستدامة. تنمة وتقضي إلى ئمل تكنولوجيات خاصة من شأĔا الحفاظ عر البيستعت

 :المنجزة في هذه المناطق من المزايا الآية اراتالاستثم

  بعنوان انجازها: .01

 العقارية.لملكية فيما يخص المقتنيات افع حقوق نقل دء من الإعفا 

  قود التأسيسية والزياداتعيما يخص الف 02‰  رها دة قمخفضبة بنسلتسجيل ال افي مج ثابتتطبيق حق 

 .المال في رأس

 التي تعتبر  آتفيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنش المقامة من الوكالة فبالمصاريالدولة جزئيا أو كليا  لتكف

 للاستثمار. أساسية

  الإعفاء منTVA ار. مثستانجاز الا مباشرة فيع والخدمات التي تدخل سلبالنسبة لل 

  تطبيق النسبة المخفضة في مجالDD روع.المشدة الداخلة في انجاز ور فيما يخص السلع المست  
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  لال:غتالاس انطلاقمعاينة  دبع  .02

  الفعلي من لنشاط اسنوات ابتداء من  10الإعفاء لمدةVF,IRG,IBS وTAP. 

 اء محن تنالاقسنوات ابتداء من تاريخ  10 الإعفاء لمدةTF رتثماالاس فيتدخل  التيات لكيى المعل. 

  ا تسهيل وتحسين الاستثمارĔل تأجيل العجزمثمنح مزايا إضافية من شأ. 

يهدف هذا  ،51/2006/07المؤرخ في  08-06صدر تحت رقم  :2006ون الاستثمار لسنة ن: قااعراب

  :ازات التاليةمتين على الالقانو . نص هذا ا03-01ميم بعض أحكام الأمر تإلى تعديل وت الأمر

  .دفع حق الملكيةو  DD, TVA الإعفاء من :جازنبعنوان الا -أ 

  :من يستفيدسنوات بعث معاينة الشروع في الاستثمار  03ولمدة  :بعنوان الاستغلال - ب

  الاعفاء منTAP, IBS وTVA. 

  02 رهادة قفضلتسجيل بنسبة مخحق ا فييق حق ثابت في مجال طبت‰. 

 .تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعت تقييمها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  

  بعد معاينة انطلاق الاستغلال: - ج 

  سنوات من 10الإعفاء لمدة  TAB, IBS  وTF. 

  الإعفاء من الحقوق والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبق على

 الاقتناءات سواء كانت مستوردة أم محلية.

 .الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكية العقارية المخصصة للإنجاز 

 ن م الإعفاءTF للإنتاج.الملكيات العقارية المخصصة  صما يخيف 
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  .: الامتيازات الجبائية ممنوحة للاستثمار حسب قوانين الماليةالمطلب الثالث

  .2009الامتيازات الجبائية الممنوحة في قانون المالية  الفرع الأول:

الموجهة لفائدة  تم عبر هذا القانون مواصلة الاستمرارات في سياسة التحفيزات و الإعانة الجبائية

الاستثمار كما يضح ذلك من خلال التدابير المتخذة والمتعلقة بتمديد مدة الإعفاء فيما يخص الضريبة عنى 

جيل، لفائدة عمليات سوحقوق الت  (IBS)ريبة على أرباح الشركات ضوال (IRG)الدخل الإجمالي 

انه على المدى الطويل أن يحل محل الدولة البورصة ēدف هذه التحفيزات إلى تنمية السوق المالي الذي بإمك

في تمويل الاستثمار، هذه النظرة لم تمنع من مواصلة دعم النشاطات الصغيرة đدف التسهيل الاجتماعي 

ة الأشخاص ئ) إلى ف(IRGللفئات المعنية وذلك بتوسيع الإعفاء فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي 

القروض الصغيرة التي تستفيد منه حاليا وحصريا فئات الحرفيين والشباب التابعين للصندوق الوطني لدعم 

  .1ندوق الوطني لتدعيم تشغل الشبابصالمستثمر المستفيد من إعانة ال

من تعزيز الضمانات الممنوحة لفائدة المكلفين  2009ومن جهة أخرى مكن قانون المالية لسنة 

قاش ندف تقوية حقوق هؤلاء في إطار إجراءات الازعات đسواء فيما يخص الرقابة أو المن بالضريبة وذلك

ها التخوف من الاستمرار نقلت السوق البترولي ومدى آثار أملاحذرة  سسأعد على أ التناقصي، رغم أنه

على تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي،  2009ة سنانكماش الاقتصاد العالمي فقد أكد قانون المالية ل

  اجيات الاجتماعية الأكثر إلحاحا وتعد بذلك هذه السنة المالية أخر مرحلة له. الح وذلك من أجل تلبية

  

                                                             
  06، ق،م،ص 2009، جانفي  37وزارت المالية، رسالة المديرية العامة للضرائب، نشرة شهرية، عدد   1
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  :1الاستثمارية لفائدة ئابحفيزات الجتال -1

 القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة المسجلة في تسعيرة البورصة ض إعفاء نواتج وفوائ

ماعي للقيم المنقولة من الضريبة على الدخل الإجمالي الج يفظالتو ات ئوكذا نواتج الأسهم أو الحصص هي

(IRG) ركات الشى أرباح لة عبوالضري(IBS)  2009 يتح جانفالفامن  إبتداءات، اسنو  05لمدة  ،

الأوراق المماثلة والسندات الناتجة عن التنازل عن السندات و كما يمنح هذا الإعفاء لنواتج وفوائض القيم 

د خلال لسنالمسجلة في البورصة أو المتداولة ويشمل هذا الإعفاء كامل مدة الصلاحية االمماثلة لها للخزينة 

 .المدة هذه

  إعفاء العمليات المتعلقة بالقيم المقولة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة من حقوق

 .جانفي 01 من داءتنوات ابس 05التسجيل وذلك لمدة 

  فيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر من الضريبة على الدخللمستثمر االمستإعفاء الشباب 

 .واتسن 05وذلك لمدة  الإجمالي

  منح الضمان لتغطية مخاطر التمويل المقدم من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار للبنوك والمؤسسات

 . 2و المؤسسات المصغرة والمتوسطةالمصرفية صفة ضمان دولة وذلك من أجل رفع قدرات الإلزام الموجهة نح

  إنشاء صندوق يملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال وذلك في إطار البرنامج المعنون

ALGERIEE-2013. 

  

                                                             
من  13المعدلة لأحكام المادة  2009، من ق،م  04المادة و  2003 ،من ق،م 63المعدلة لأحكام المادة   2009 ، من ق،م 46المادة   1

  .ق،ض،م،و،ر،م
   .06ص  ،مرجع سبق ذكره ،رسالة المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية  2
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  ي:الجبائإجراءات تبسيط وتخفيف النظام  - 2-1

  10تأسيس تخفيض جزافي في حدود% đ للضريبة  لفائدة الخاضعينرة، بر ا غير المبالنسبة للنفقات المصرح

  1.بقالتابعين لنظام التصريح المرا

 المبنية المنجزة بصدد يرض القيم المطبقة على عمليات التنازل عن الأملاك المبنية وغئإلغاء الضريبة على فوا 

 .التحويلات العقارية من طرف الخواص

 ة على أرباح الشركات (بريضسديد التسيط إجراءات بتIBS الجداول وعليه سيقوم المكلفون) وإلغاء 

التلقائي للتسبيقات الوقتية الثلاث عن طريق  فعبالضريبة المعنيين بأنفسهم بعملية التصفية، التصريح والد

 .وكذا تسديد رصيد التصفية يريح الشهر صالت

 الضريبة على الدخل الإجمالي ( الفصلي للحقوق الفردية، فعتأسيس طريقة الدIRGالرسم ) الأجور 

للمكلفين بالضريبة التابعين للنظام المبسط ونظام التصريف  بالنسبة، (TAP) لى القيمة المضافةع

 .المراقب

 الطرق حالة استعمال % 100رقم الأعمال بنسبة  بة الزيادة في الحقوق المطبقة في مجالنس تخفيض 

 .التدليسية

 اعيةز الن الإجراءاتجام في سإحداث ان. 

 عن طريق جعل الإجراءات المطبقة في مجال الضريبة غير المباشرة هي نفسها  اعيةز توحيد الإجراءات الن

 إلى 82 ،79، 70المنصوص عليها في المواد  وممن الضرائب والرس الأخرى الأصنافالمطبقة في مجال 

 .قانون الإجراءات الجبائية من 90
                                                             

  .ق،ض.م.ر.ممن  23المعدلة لأحكام المادة  ،9200 ،من ق،م 05المادة   1
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  06( افية الوحيدةز الضريبة الج لنظام التابعين ةببالضريالشكاوي المقدمة من طرف المكلفين ال مجتحديد( 

 .بستة أشهر

 إعادة النظر في معايير تحديد اختصاصات لجان الطعون.  

  .2010سنة الامتيازات الجبائية الممنوحة في قانون المالية ل الفرع الثاني:

 الشباب لصالح بتعديلات 2010جاءت أحكام قانون المالية لسنة امتيازات لفائدة الاستثمار:  - 2-1

  منشئ المؤسسات المصغرة فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية.

  :ديد فترة الإعفاء لتم

  )IBSالضريبة على أرباح الشركات ( -

 ) IRGالضريبة على الدخل الإجمالي ( -

  )TAPالضريبة على النشاط المهني( -

 يرلمدة غ الأقل) على 03عهد الشاب صاحب المشروع بخلق ثلاثة مناصب شغل (ت) عند ما ي02نتين (سب

ة عادية قنوات عند ممارسة النشاط في منطس) 05( سمحددة وعليه تمتد فترة الإعفاء في هذه الحالة إلى خم

  داء من تاريخ الشروع في الاستغلال. تناطق الواجب ترقيتها ابوات في المسن) 08إلى ثمانية (و 

 عن الناتجة ض القيمئفوا : تعفىراتستثمايم الناتجة عن التنازل عن الاالقض ئإعفاءات فوا 2-2

على الدخل  ضريبةالطبيعيين من ال الأشخاصقة من طرف قلمحم أو الحصص الاجتماعية اهعن الاس التنازل

  مبالغها." ارتثمسايعاد ") عندما IRGالإجمالي (

 الطبيعيون أو الأشخاصالعائدة من النشاطات التي يمارسها  المداخيلتفيد ست :وبنمناطق الج - 2-3

ي في هذه الولايات و يقيمون ئرار و تمنراست و لديهم موطن جبادالشركات في ولايات إليزي ، تندوف، أ
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đالإجمالية على الدخل بيالضر من مبلغ  % 50قدره ض فيا بصفة دائمة من تخ )IRG ة علىبريض) أو 

  .2010نة سجانفي  01داء من تنوات ابس) 5( سانتقالية لمدة خم ةفصذلك ب) و IBSأرباح الشركات (

اطات اء نشنثستروقات بالمحوالشركات العاملة في قطاع ا الأشخاصلا يطبق التخفيض على مداخيل 

  1تسويقها.توزيع المنتجات البترولية والغازية و 

بادلات ع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالميولة من جمدتعفى ال: حقوق التسجيل - 2-4

  2مع الخواص. سام هذه الأموالمن كل نوع و كذلك المتعلقة باقت الأموالالتنازل عن وعمليات الشراء و 

  امتيازات جبائية أخرى: - 2-5

 المضافة ( تعفى من الرسم على القيمةTVA ( الضريبة على أرباح الشركاتو )IRGعلى ) والرسم 

 .الدفاعيةت آالمتعلقة بالوسائل الكبرى والمنششطة الأن (TAP)النشاط المهني 

 المضافة ( تعفى من الرسم على القيمةTVA البوتاسية والأسمدة المركبة ) الأسمدة الزوتية والفوسفاتية و

 .2014ديسمبر  31إلى غاية داء من تاريخ صدور هذا القانون و ابت

 ) تعفى من الضريبة على الدخل الإجماليIRG( على أرباح الشركات ) أو الضريبةIBS(. 

  دخولال عملية لأوراق المماثلة المحققة في إطارالقيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم وافوائض حواصل و 

 .للبورصة 

 3.تعفى من حقوق التسجيل العمليات المتعلقة بالدخول للبورصة  

  
                                                             

  . 2005من ق.م .16المعدلة للمادة  2000من ق.م  06المعدلة لأحكام المادة  2010من ق.م  15المادة   1
  .من قانون التسجيل 271المعدلة لأحكام المادة  2010من ق. م  16  2
  .2010من ق.م 32،48،29المواد   3
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  .المطلب الرابع: الانتقادات الموجهة لسياسة التحفيز الجبائي

للمشروعات الاستثمارية جدلا من فقهاء المال والاقتصاد، فمنهم معارضون  أثار منح حوافز جبائية

  ومنهم مؤيدون. تمثلت الاعتراضات حول التحفيزات المقدمة فيما يلي:

  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي قد لا تجذب المستثمرين لأن

وات الأولى للمشروع، كما أن هذا الإعفاء قد يغري بعض الأرباح عادة ما تكون قليلة في السن

 المستثمرين للقيام بالاستثمار رغبة في الاستفادة من الإعفاء وبانتهاء مدته يتوقف النشاط.

 ة الضرائب على خزينة الدولة.لإن منح الحوافز الضريبية خاصة أو الإعفاء يترتب عنه ضياع حصي 

  ا ثم تبدأ من  بعض الشركات الاستثمارية قد تسيءēاستخدام الحافز الضريبي مثل أن تقوم ببيع منشآ

 جديد تحت اسم جديد للتهرب من الضرائب.

بالنظر إلى هذه الانتقادات التي وجهت إلى سياسة الحوافز الضريبية نلاحظ أĔا لا توجه مباشرة إلى  

هذه الحوافز وإنما تتعلق بالثغرات التي قد توجد في تشريع هذه الحوافز والظروف التي تمنح في ظلها، فإذا 

  بدورها في جذب الاستثمارات.أمكن سد هذه الثغرات والتحكم فيها فمن المتوقع أن تقوم التحفيزات 

  :كما أنه يمكن الرد على تلك الانتقادات وعلى النحو التالي

  إن الإعفاء من الضريبة يشكل حافزا قويا لجذب المستثمرين نظرا لقلة الأرباح في السنوات الأولى، وأن

جوده ثم إيقاف هذا الإعفاء لا يغري المستثمرين على القيام بالاستثمار بقصد الاستفادة منه فترة و 

نشاطه فور انتهاء مدة الإعفاء مردود عليه بأن المشروعات الاستثمارية إذا كانت تحقق أرباحا قليلة في 

السنوات الأولى فإنه مع مرور الوقت سوف تزداد خبرēا وكفاءēا الإنتاجية في فترة الإعفاء ومنه يكون 

 ن هناك مانع لتوقف.في مصلحتها الإنتاج للسنوات التالية وبالتالي لا يكو 
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  أما القول بأنه يترتب على الحوافز الضريبية نقص في الحصيلة الضريبية فنقول فيه بأن هذه المبالغ تكون

قليلة في السنوات الأولى للمشروع وإذا كانت هذه المبالغ سوف تضيع على خزينة الدولة فسوف 

 تسهم في تنفيذ التنمية التي تصبو الدولة لتحقيقها.
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  خلاصة:

فالتفكير في  ،ذ يعتبر عاملا مهما في الاقتصادإ هذا الفصل الى آلية التحفيز الجبائي ا فيلقد تطرقن

الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي جعل الدولة تلجأ الى مثل هذه يجاد حلول للنهوض و إ

تقدمها لتشجيع الافراد على اقتناء أعباء من أجل تسهيلات اسة الاغراقية فهي تتحمل خسائر و السي

ن الدولة عند تقديمها لجمل الامتيازات أكما  ،ن لديهم تخوض مجال المصالح الضريبيةأالاستثمارات خاصة و 

طار قوانين المالية التي تصدر إك امتيازات تمنح  في ن هناأوالتحفيزات تقوم بتنظيمها في شكل قوانين حيث 

 طار قوانين الاستثمار التي تصدر كل خمس سنوات.إزات تمنح في وامتيا ،مرن لزم الأإكل سنة 
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  تمهيد:

السياسية من أجل مواكبة التطورات وضاعها الاقتصادية و أقامت الجزائر بمجهودات كبيرة لتحسين 

 تحسين العوامل التحفيزية فحاولت الجزائر ،المتزايدة للاستثمار كمصدر تمويل للدولة للأهميةنظرا ، العالمية

النهوض بالاقتصاد خلق مناصب شغل و جل أمن  ،الضماناتالمحلية من خلال تقديم الحوافز و للاستثمارات 

الوكالة لتطوير الاستثمار و الوطنية حداث الهيئات والوكالات الخاصة بذلك من بينها الوكالة إو  ،الوطني

  الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

  هذا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل.

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 



 دراسة تطبيقية                                                              الفصل الرابع:                 
 

 

 104 

  .ول: الإطار المؤسساتي لترقية وتطوير الاستثمار في الجزائرالأ بحثالم

بذلت الجزائر مجهودات مستمرة لتهيئة وخلق مناخ مناسب وجانب للاستثمارات المحلية والأجنبية في 

مجال القوانين والمراسيم التشريعية والتنفيذية والرئاسية المنظمة والمدعمة للاستثمار في الجزائر، كذلك خلق 

ترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته ثم خلق وكالة جديدة على غرار الوكالة السابقة  ةوكالات مهمة مثل وكال

  وطنية لدعم تشغيل الشباب.وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ثم إنشاء الوكالة ال

  .APSIلاستثمارات ودعمها ومتابعتها االمطلب الأول: وكالة ترقية 

الذي صدر  612-93رقم  التشريعي: أنشئت بمقتضى المرسوم  APSIرع الأول: تأسيس الوكالة فال

 319-94، المتعلق بترقية الاستثمار، وتدعم هذا القانون بالمرسوم التنفيذي رقم 1993/10/05في 

، المتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 1994/10/17المؤرخ في 

التي عرفها بأĔا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع 

والمؤسسات، الضرائب،  ، وتؤسس الوكالة في شباك وحيد يجمع كل الهيئات1تحت وصاية رئيس الحكومة

لبيئية بنك الجزائر، المركز الوطني للسجل التجاري، مصلحة الجمارك وإدارة الأملاك العمومية والبلدية وا

الإجراءات المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ومساعدة المستثمرين في جميع والشغل. وهو يسمح بتأدية 

ويضمن أفضل التسهيلات لعملية الاستثمار في الجزائر. كما أن اĐالات الاقتصادية على إنجاز مشاريعهم 

يوما، وتسلم كل الوثائق  60الشباك الوحيد يقوم بإبلاغ قرار منح أو رفض المزايا المطلوبة في أجل أقصاه 

  المشروع. لا نجازلمطلوبة قانونا ا

  

                                                             
  المتضمن صلاحيات وتنظيم وكالة ترقية الاستثمارات. 17/10/1994في  المؤرخ 319-94المرسوم التنفيذي رقم   1
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  . ANDI: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نيالمطلب الثا

في  المؤرخ 03-01أنشأت بمقتضى أمر قضائي الأمر الرئاسي رقم  تأسيس الوكالة: الفرع الأول:

تتمتع  ،Ĕا مؤسسة عمومية ذات طابع إداريوتعرف بأ تعلق بتطوير الاستثمار.والم 20/08/2001

يمارس وزير المساهمة تنسيق و  ،بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بالشخصية المعنوية والاستقلال

هياكل تتوفر الوكالة على مقر الوكالة في مدينة الجزائر و  الإصلاحات المتتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة.

  على المستوى المحلي. غير مركزية

  1.تعريف الشباك الوحيد الغير المركزي :ولاأ

المستوى المحلي، الاستثمار على من الوكالة الوطنية لتطوير    الشباك الوحيد الغير مركزي هو جزء

، ممثلين عن الإدارات التي إلى جانب إطارات الوكالة  يشمل، الذي أنشئ على مستوى الولاية. وهوو 

 : تتدخل، في وقت أو آخر، في سياق الاستثمار بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي

  .تسجيل الشركاتو  تأسيس -

  .البناءالتراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص الموافقات و  -

   .المزايا المتعلقة بالاستثمارات -

إقامة وإصدار  المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاēم،  باستقبالعلى هذا النحو، هو مكلف أيضا 

الهيئات و  ذات الصلة بالإدارات الحكومية التكفل بالملفات  شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك 

  صياغتها النهائية الجيدة.ا إلى المصالح المختصة و و إيصالهالممثلة داخل الشباك الوحيد، 

  :يضم الشباك الوحيد اللامركزي ضمن تشكيلته الممثلين المحليين للوكالة نفسها و كذلك ممثلي

                                                             
.تلمسان، مارثير الاستالوكالة الوطنية لتطو   1  
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مصالح  -مصالح الجمارك-مصالح أملاك الدولة -مصالح الضرائب - المركز الوطني للسجل التجاري

وصندوق   الاجتماعيةالصندوق الوطني للتأمينات - العملالتشغيل و -البيئةالتهيئة العمرانية و  -يرالتعم

  .مأمور اĐلس الشعبي البلدي -لغير الأجراء الاجتماعيالضمان 

  1.دور الشباك الوحيد اللامركزي ثانيا:

. لهذا الغرض، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة هو تسهيل و  -

مباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم  الهيئات المكونة له مكلفين بإصدارالإدارات و  ممثلو

يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية ية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و الخدمات الإدار 

  .لاقيها المستثمرونوالمحلية لإداراēم أو هيئاēم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي ي

من أجل ضمان فعالية عمل الشباك الوحيد وجعله أداة حقيقية للتبسيط والتسهيل تجاه المستثمرين، تم  -

 مساحة لإنجاز وتطوير المشاريع الاستثمارية.إدخال تعديلات جديدة، لتمكين تنصيبه ك

ولكنها تمتد إلى الانتهاء من الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على معلومات بسيطة  -

الهيئات ذ القرار والتوقيع عن الإدارات و جميع الإجراءات المطلوبة عن طريق التفويض الفعلي للسلطة، اتخا

  المعنية، الممثلة داخل الشباك.

  تتمثل في الآتي:و : ANDIالفرع الثاني: مهام الوكالة 

  .الجهويةالمركزية و ين على مستوى هياكلها تصطحب المستثمر تستقبل وتنصح و  -

مختلف نقاط الاستعلامات كائزها الدعائية و ر الانترنيت و  تطلع المستثمرين من خلال خاصة موقعها على -

 .في الخارجالجزائر و بمناسبة ظواهر اقتصادية منظمة في 

                                                             
  .مسانتل،  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 1
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 .في آجال قصيرةا التي ينص عليها نظام التشجيع وذلك بإنصاف و تضفي الطابع الرسمي على المزاي -

مع مختلف المؤسسات المعنية (الجمارك، الضرائب...الخ) لقرارات  تحرص على التنفيذ المتفق عليه -

 .التشجيع على الاستثمار

  .التنمية بالتآزر مع القطاعات الاقتصادية المعنية تواستراتيجياتساهم في تنفيذ سياسات  -

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في متابعة الاستثمار إلى تجسد الانتقال من وكالة ترقية ودعم و  لقد

 : 1تعديلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنظيمية و المتمثلة في

  .و أولويات التطوير باستراتيجياتإنشاء اĐلس الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة  •

هو مجلس يترأسه الوزير الأول ويتشكل من عدة وزراء، رئيس مجلس  للاستثماراĐلس الوطني  •

بصفته مراقب  الاستثماربحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و  الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  إدارة 

  لاجتماعات اĐلس.

  يتها.هذا اĐلس يدرس ويقرر منح المزايا للمشاريع الاستثمارية وفقا لموقعها وأهم •

 .  دينار جزائري 2.000.000.000 المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها - 1

  .استثمار  اتفاقيهالمشاريع ذات الأهمية الوطنية التي قد تؤدي إلى عقد  - 2

 .الاستثماريجب أن يودع الملف على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير 

  على ما يلي:  الملف المطلوب  يحتوي 

   و تحميلها من الموقع أيمكن طلبها من الوكالة  ""المشاريع الكبرىبطاقة

WWW.ANDI.DZ. 

                                                             
 WWW.ANDI.DZ الموقع الالكتروني:   1  
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   م المردوديةيتقي سنة و عناصر 15مخطط أعمال على مدى.  

  حيازة قطعة أرض لإقامة المشروع تبرير.  

  الموافقة المبدئية من طرف البنك لتمويل المشروع.   

   القانون لأساسي لإنشاءات الشركة في إطار الأساسي للشركة (مشروع  نسخة من القانون

  .الشراكة)

  على إنشاءات الشركة في إطار الشراكة قنسخة من السجل التجاري (لا ينطب.  

  ،مستخرج الضرائب للمستثمر و/أو الشركاء في النشاط.  

  الموافقة المبدئية من طرف السلطات المختصة بالنسبة لممارسة النشاطات المقننة.  

  الاجتماعيةثمر و/أو الشركاء في النشاط بالنسبة لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات وضعية المست 

 صندوق التأمينات للعمال الغير أجراء.و 

  إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في التنمية الجهوية. تتمثل

 .تبسيط عمل الاستثمارأجل تسهيل و  همة خاصة في توفير وسائل بشرية ومادية منهذه المسا

 الفصل فيهالفة باستقبال شكاوي المستثمرين و إرساء لجنة طعن ما بين وزارية مك. 

 توضيح أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار. 

 مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار. 

  د للمستثمرين من ّ  .ساعة 72يوما إلى  60تخفيض آجال الر

 إلغاء حد التمويل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزايا. 

 تبسيط إجراءات الحصول على المزايا. 
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  .تخفيف ملفات طلب المزايا •     

  1.نظام الحث على الاستثمارالفرع الثالث: ال

 حسب التموقع  هذامن الضرائب و  التخفيضشاريع الاستثمارية من الإعفاء و يمكن أن تستفيد الم

  وأثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

  :أهم المزايا التي يمنحها كل نظام

  .النظام العام ولا:أ

  :أ. مرحلة الإنجاز

  الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز

  .الاستثمار

 من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو  الإعفاء

  .المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

  الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار

  المعني.

 حق المتضمنة ية ـلوطنك الأملاامبالغ ري ولعقار الإشهاايف راصـمولتسجيل ا قمن حقو ء لإعفاا

 ية.رلاستثمانجاز المشاريع اجهة لإوالمبنية الممنوحة المغير المبنية وية رلعقاك الأملااعلى ز لامتياا

 .تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز  

                                                             
  .مسانتل، ANDIلتطوير الاستثمار الوكالة الوطنية 1
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راء بموجب قرار مجلس الوز  الممنوحة للمستثمرين سابقا الامتيازاتكما تستفيد من هذه الأحكام 

  .الاستثماريةلفائدة المشاريع 

  : الاستغلالب. مرحلة  

بعد معاينة ) منصب شغل و 100دثة حتى مائة (المح للاستثمارات) سنوات بالنسبة 03لمدة ثلاث (

      الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:

   الشركات (الإعفاء من الضريبة على أرباحIBS(.  

 ) الإعفاء من الرسم على النشاط المهنيTAP.(  

الــــــــــــتي تحــــــــــــدث  للاســــــــــــتثمارات) ســــــــــــنوات، بالنســــــــــــبة 05و تمــــــــــــدد هــــــــــــذه المــــــــــــدة إلى خمــــــــــــس (

 الاســــــــــــتثماراتالنشــــــــــــاط، و/أو  انطــــــــــــلاق) منصــــــــــــب شــــــــــــغل أو أكثــــــــــــر عنــــــــــــد 101واحــــــــــــد (مائــــــــــــة و 

ـــــــــــــــــــــتي يحـــــــــــــــــــــدد اĐلــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــوطني  الاســـــــــــــــــــــتراتيجيةفي القطاعــــــــــــــــــــات    قائمتهـــــــــــــــــــــا. للاســـــــــــــــــــــتثمارال

  :المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 1.2

    :) سنوات03مرحلة الإنجــاز لمدة ثلاث (   

   الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار

  .الاستثمار

 ) فيما يخص العقود التأسيسية ‰)  02تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف

  .للشركات والزيادات في رأس المال

  تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة

  .الاستثماربالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز 
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 المستثناة من المزايا والتي  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير

  تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية.

  الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل

  مباشرة في إنجاز الاستثمار.

 حقالمتضمنة ية ـلوطنك الأملاابالغ مري ولعقار الإشهاايف رصاـمولتسجيل ق امن حقو ءلإعفاا 

 ية.رلاستثمانجاز المشاريع اجهة لإوالمبنية الممنوحة المغير المبنية وية رلعقاك الأملااعلى ز لامتياا

 الامتيازعلى المدة الدنيا لحق  تطبق هذه المزايا. 

  ب قرار مجلس الوزراء الممنوحة للمستثمرين سابقا بموج الامتيازاتكما تستفيد من هذه الأحكام

  .الاستثماريةلفائدة المشاريع 

  :سنوات  )10( مرحلة الاستغلال لمدة عشر

 إعفاء ممن الضريبة على أرباح الشركات. 

  الرسم على النشاط المهني إعفاء من. 

 ) من الرسم العقاري على الملكيات من تاريخ الإقتناء ا) سنوات إبتداء10الإعفاء لمدة عشر ،

 .الاستثمارالعقارية التي تدخل في إطار 

  الاستهلاكمزايا إضافية لتحسين و / أو تسهيل الاستثمار، مثل تأجيل العجز وفترات.   
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  .النظام الاستثنائي ثانيا:

   :المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني (الإتفاقية)  .2.2

  :سنوات )05(  خمس  الإنجــاز لمدة مرحلة

  إعفاء و/أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع

الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات 

  .الضرورية لإنجاز الاستثمار

 لقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني إعفاء من حقوق التسجيل المتع

  .الذي يجب أن يطبق عليها

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.  

 .إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج  

 وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة ومصاريف الإشهار العقاريلتسجيل اق من حقوء لإعفاا ،

 لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة đدف إنجاز مشاريع استثمارية.

  الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء  الامتيازاتكما تستفيد من هذه الأحكام

  .ماريةالاستثلفائدة المشاريع 

  :الاستغلالمرحلة 

ها المصالح الجبائية 10لمدة أقصاها عشر ( ) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّ

  بطلب من المستثمر:

 ) الضريبة على أرباح الشركاتIBS(.  
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 ) الرسم على النشاط المهنيTAP(.  

  الإعفاءات أو التخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة

الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية  الاستثمارالتي تنقل أسعار السلع المنتجة عن طريق 

 للاستثمار.الناشئة، بقرار من اĐلس الوطني 

 لس الوطنيĐمثل تلك المتعلقة بتكفل الدولة جزئيا أو  للاستثمار مزايا إضافية أخرى، بقرار من ا ،

كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية 

  الاستثمار.لإنجاز 

، بني đدل، بني عين الغورابة، عين التالوت، أزيلس، بني سميل، بني سنوس :على مستوى ولاية تلمسان

  .بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجيلالي

    .نظام القانون العامثالثا: 

  :المنجزة في ولايات أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف للاستثماراتأ.  

) سنوات بالنسبة 05على الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة خمس ( % 50تخفيض قد يصل إلى  -

 .للاستثمارات

) سنة و تخفيض هذه 15) لمبلغ إتاوة أملاك الدولة لمدة خمسة عشرة (²ينار واحد للمتر المربع (مد   دفع  -

  العقاري الموجه للمشاريع الاستثمارية. للامتياز%بعد هذه المدة، بالنسبة  50بنسبة   الإتاوة

  :المنجزة في الجنوب للاستثمارات - ب

تخفيض بنسبة ) و 10سنوات (  عشر  الدولة لمدة ) لمبلغ إتاوة أملاك²المربع (م للمتر  دفع دينار واحد -

  .للمشاريع الاستثمارية  العقاري الموجه للامتياز% بعد هذه المدة، بالنسبة 50
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%    50تخفيض بنسبة    بعد هذه الفترةسنة، و  15إلى  10لفترة تمتد من  دينار واحد للهكتار دفع  -

  .ملاك الدولة على المستثمرات الفلاحية الجديدةبعنوان مبلغ إتاوة أ

% من نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات في المشاريع  4,5تخفيض قدره  -

  .السياحية

% من نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة لتحديث المؤسسات  4,5تخفيض قدره  -

  السياحية والفندقية.

  :التي تنجز في الهضاب العليا للاستثماراتج.  

) سنوات، و تخفيض 10) لمبلغ إتاوة أملاك الدولة لمدة عشرة (²) للمتر المربع (م01دفع دينار واحد ( -

  العقاري الموجه للمشاريع الاستثمارية، للامتيازالمدة  بعد هذه  % 50بنسبة 

وبعد هذه الفترة، تخفيض بنسبة سنة  15إلى  10) للهكتار لفترة تمتد من  01دفع دينار واحد ( -

    % فيما يخص مبلغ إتاوة أملاك الدولة على المستثمرات الفلاحية الجديدة.50

  ت التالية:اـلنشاطفروع ا  المنجزة في و  التابعة للنظام العام  ثمارات للاست - د

الكيمياء الصناعية، الميكانيك  منزلية،الكهرو دائن الهيدروليكية، الكهربائية و التعدين، اللالحديد و صناعة  -

تقدمة، صناعة إصلاحها، التكنولوجيا المة، صناعة الطائرات، بناء السفن و قطاع السيارات، الصيدلانيو 

صناعة الأثاث، تستفيد الأغذية، النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة، الجلود والمواد المشتقة ، الخشب و 

  الإنجاز مما يلي:نب مزايا مرحلة إلى جا

 ) كات أو الضريبة الدخل الإجمالي ) سنوات من الضريبة على أرباح الشر 05إعفاء مؤقت لمدة خمس

  الرسم على النشاط المهني.و 
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  من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية03منح تخفيض قدره %.  

 َ بالخصوص بمتابعة تطبيق الإطار ه الوكالة ذاهتمت نشاطات ه: ANDIالفرع الثالث: تقييم الوكالة 

تشخيص اللامركزية فيما يخص تسيير الاستثمارات على مستوى الشباك  ،التشريعي لتشجيع الاستثمار

   لوكالة من خلال الجداول التالية:الوحيد. وارتأينا تقييم أداء ا

- 2002خلال الفترة  ملاحظة: هذه الجداول الإحصائية للمشاريع الاستثمارية المصرح بها 

تتكون من المعلومات الحية من قاعدة بيانات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار منقحة  2015

  ومصححا في ضوء المشاريع الملغاة.

 .حسب قطاع النشاط أولا:

  .:عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط04 الجدول رقم

  
-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d المصدر:

investissement?id=395 
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الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط:عدد المشاريع 04الشكل رقم   

 
-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d المصدر:

investissement?id=395 

ــب تنلاحظ من خلال الشكل أن النقل احتل المركز الأول في المشاريع المنجزة بنسبة قدر   ـــ

ــــثم الخدمات بنسبة قدرت ب %15.32فالصناعة نسبة   %18.74يليه قطاع البناء بنسبة  50.91%  ــ

تثمار جد ضعيف في القطاع الصحة . كما نلاحظ أن الاس %2.02الزراعة بنسبة و  10.34%

على التوالي . كما أن المشاريع  %1.31و  %1.34السياحة حيث لم تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة đا و 

  منعدمة تماما في قطاع التجارة.تكون منعدمة في قطاع الاتصالات و د تكا
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  .قطاع القانونيلاحسب  ثانيا:

  .ستثمار ومناصب الشغل حسب الحالة القانونيةتوزيع مشاريع الا :05الجدول رقم

 
  www.andi.dzالمصدر:

 .من طرف الوكالة حسب الحالة القانونيةصرحة المعدد المشاريع  :05الشكل رقم

 
  www.andi.dz : المصدر
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  .من طرف الوكالة حسب الحالة القانونية مناصب العمل المصرحةعدد  :06 الشكل رقم

   
  www.andi.dz المصدر :

أن هناك سيطرة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام من حيث عدد المشاريع التي   يلاحظ

 منصب شغل. 868689  استحداث  مع %89  مشروع أي بنسبة59074ـــــــ تقدر ب

مة ومعتبرة تصل مشروعا فقط ، لكن بقيمة مالية مه1059، يساهم القطاع العام بحوالي في المقابل 

نصف ما يشغله القطاع الخاص من المشاريع الكبرى أكبر من دج ، أي ما يعادل يون مل3983653إلى 

  المهيكلة.

من النصف مقارنة  مة مالية أقل مشروع و بقي 97في الأخير، فإن القطاع المختلط يساهم بحوالي 

  . بالقطاع العام

أما فيما يخص مناصب الشغل التي تم استحداثها من طرف القطاع القانوني فإننا نلاحظ أن هناك 

أي بنسبة منصب شغل مستحدث   868986 ع القطاع الأول (الخاص) وذلكنفس التوجهات م
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%، 12ما يمثل نسبة   منصب عمل 120055% من اĐموع. في حين أن القطاع العام استحدث 84

 % فقط.04منصب عمل أي بنسبة  44975وأخيرا يأتي القطاع المختلط الذي استحدث 

  :لولاية تلمسانأما بالنسبة 

  :عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب قطاع النشاط06الجدول رقم

عدد مناصب  %
عدد  % القيمة % الشغل

 قطاع النشاط المشاريع

 النقل 545 47 8771 6 2157 15

شغال الأ، البناء 225 19 32057 23 5293 37
السكن.العمومية و   

 الصناعة 198 17 73587 52 4311 30
 الخدمات 110 10 4497 3 810 6
 الفلاحة 46 4 4227 3 779 5
 الصحة 21 2 1629 1 253 2
 السياحة 12 1 117665 12 718 5

 اĐموع 1157 100 142432 100 14267 100
  - تلمسان-الاستثمار الوطنية لتطوير ومات من الوكالةلمن اعداد الطالبة بناءا على مع ر:المصد

حيث نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن القطاعات المهيمنة حسب عدد المشاريع المصرح đا من 

ثم  %19يليه البناء  والأشغال العمومية بنسبة   %47ولى بنسبة النقل يحتل المرتبة الأن إقطاع النشاط ف

  خرى فالنسب ضعيفة.أما القطاعات الأ .%17الصناعة ب 
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شغال يليها البناء والأ %52تساهم بقيمة مالية معتبرة ولكن من حيث القيمة المالية فالصناعة 

 %37كبر عدد من المناصب بنسبة أث مناصب الشغل يوفر قطاع البناء أما من حي ،العمومية ثم السياحة

 على التوالي. %15و %30بعده الصناعة والنقل بنسبة 

ترتيب الوطني حسب عدد المشاريع في ال 20المرتبة  "منطقة الشمال الغربي" تحتل ولاية تلمسان

   1قليمي.والمرتبة الثالثة في الترتيب الإ

   

                                                             
  1 .تلمسان، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
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  ."ANSEJالثاني: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " المبحث

نظرا للأهمية التي تحضاها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول بمختلف درجة نموها ولما 

مساهمتها في تحقيق الناتج لها من قدرات على المساهمة في امتصاص البطالة كهدف أساسي، بالإضافة إلى 

  الجزائر وكغيرها من الدول وضعت أجهزة لدعم هذه المؤسسات.فإن  ،الوطني

تعتبر من أقدم الأجهزة، حيث أصبح هذا الجهاز  ANSEJوالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

م ووضع خصيصا لفئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع إنتاجي أو 1997عمليا منذ سنة 

وفيما يلي كل ما يتعلق đذا الجهاز بدءا من نشأته وصولا إلى ل خدماتي من أجل إيجاد مناصب الشغ

  .انجازاته

  .كالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمطلب الأول: تقديم الو 

  .الفرع الأول: نشأتها وتعريفها

المؤرخ في  296-96أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

م، والذي يحدد قوانينها ويمنحها مهام التنظيم والتسيير 1996سبتمبر  08ه الموافق ل1417ربيع الثاني 

  .1العملي لجهاز دعم تشغيل الشباب

وفيما يلي مختلف التشريعات الخاصة بالإطار العام لهذه الوكالة التي تم نشرها خلال نفس السنة 

ريعية المنظمة لهذا الجهاز للشباب الذي م التي أنشت فيها، "خصصت هذه القوانين والنصوص التش1996

سنة ولا يشغلون وظيفة مأجورة وكذلك للعمال الذين تعرضوا للتسريح جراء  35-19تتراوح أعمارهم بين 

                                                             
 .12ص ،م1996سبتمبر  11صدرت ب  ،الثلاثونو  ، السنة الثالثة52الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  1
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وهذا سعيا وراء بروز هؤلاء الشباب كأفراد مهمين في اĐتمع وبالتالي  ،عمليات تصفية المؤسسات العمومية

  1".القضاء على التهميش الاجتماعي

  ANSEJ.2مهام وكالة  :الفرع الثاني

إن الهدف الرئيسي من إنشاء الوكالة يدخل في إطار سياسة التشغيل وبالتالي فهي تقوم بالمهام 

  التالية:

  تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية. *

đما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لاسيما * تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول 

في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت  منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد،

  تصرفها.

المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية  ي* تبلغ الشباب ذو 

ت التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون بمختلف الإعانا

  عليها.

مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط  * تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع،

  الاستثمارات. بإنجازند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات عالتي تربطهم بالوكالة ومساعدēم، 

* تشجع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لاسيما من خلال برامج 

  التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي.

                                                             
، 2009سنة  ،نشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار حامد لل(التجربة الجزائرية)الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل  ،مدني بن شهرة 1

 .289 ص
 .13-12 ، ص296-96من المرسوم التنفيذي، رقم  06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرجع سبق ذكره، المادة  2
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    .ANSEJالمطلب الثاني: إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز 

تحت  PMEن التوجيهي لترقية قدمت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصنفة أساسا في القانو 

ّ 2001ديسمبر  12ه الموافق ل 1422رمضان  27الصادر في  01/18رقم  ف المؤسسة م الذي يعر

مستخدمين وتحقق رقم أعمال أقل  09و 01"كل مؤسسة توظف بين  المصغرة في مادته الثالثة على أĔا:

  .1ملايين دج" 10مليون دج أو مجموع ميزانيتها السنوية لا يتعدى  20من 

  2.الفرع الأول: البحث على الفكرة وإعداد المشروع

الأفراد في حياēم، زيادة  إن فكرة المشروع هي نتيجة عن الملاحظة اليومية لمواقف وسلوكات

  الصالونات والمعارض، تبادل أطراف الحديث مع صانعي ومستعملي المنتوجات والخدمات.

وبعد إيجاد الفكرة ينبغي التأكد من مدى ترابط هذه الأخيرة بمؤهلات وخبرة المنشئ كما ينبغي معرفة 

بالبدء في إعداد المشروع الذي  صعوبات ومحفزات هذه الفكرة، بعد التحقق من محفزات المشروع نقوم

  3يتضمن خمس جوانب كبرى وهي:

 ،الزبائن ،نقاط الضعف ،قوة البيع ،المنافسين ،تم تحديد المنتوج بدقةيحيث  الجانب الاقتصادي: -

  عداد الاحتمالات المبيعية.إكما يجب وضع استراتيجية تجارية و  ، الخ...

  تحديد الاحتياجات في الموارد البشرية.  -

  يجب انتقاء الاجهزة والعتاد الملائم لمشروعك وتقييم الكميات الواجب انتاجها.  -

                                                             
،  2008-2007سنة  ،، تلمسانجامعة أبي بكر بلقايد ،مذكرة تخرج ،لمتوسطة كأداة للتنمية الاقتصاديةبن خنافو لقمان، المؤسسات الصغيرة وا 1

 .35 ص
.مغنية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  2  
 .06، 05، 04الجزائر، ص(دليل منشئ المؤسسة المصغرة)،  ،وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوزارة العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، ال 3
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  ونجاعة المشروع.  الاحتياجاتعداد دراسة مالية للتحقق من الربط بين إضرورة  -

  .)شخص طبيعي أو معنوي( اختيار القانون الاساسي للمؤسسة -

  .ANSEJالفرع الثاني :إجراءات إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار 

  1.أولا: ما قبل التركيبة المالية

: يتم في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الحصول على شهادة التأهيل بعد استفاء المرحلة الأولى

  الشروط اللازمة المتمثلة في:

  .الجنسية الجزائرية -

  .الاأن يكون الشاب بطّ  -

سنة بالنسبة لمسير المؤسسة على أن  40سنة، ويمكن أن يصل السن  35و 19أن لا يتراوح سنه ما بين  -

  يتعهد بتوفير ثلاثة مناصب عمل دائمة بما فيها الشركاء.

  .أن تكون لديه مؤهلات مهنية ذات علاقة بالنشاط المرتقب -

  .أن يقدم مساهمة شخصية في تمويل المشروع -

  ويقوم الشاب بتقديم ملف إداري يتكون من:

  .)لامتيازات (يقدم عند إيداع الملفي لمنح اطلب خط *

) وصندوق ضمان CNAS* شهادة عدم الاشتراك في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (

  ).CASNOSالأجراء (

  .12* شهادة ميلاد رقم 

                                                             
 .مغنية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1
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  .* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من رخصة السياقة

   .* وثيقة تثبت الكفاءة المهنية

  .دة الإقامة* شها

  .* صورة شمسية

  .* نسخة طبق الأصل لشهادة التأهيل

وبعد التأكد من وجود الوثائق المطلوبة يقوم المكلف بالدراسة في الوكالة البنكية بالتأكد من صحة  

وهنا يقدم الشاب الملف المالي  المعلومات المقدمة لتسهيل عملية المراقبة، ومتابعة المؤسسة المصغرة عن قرب 

  الذي يحتوي على الوثائق التالية:

  .*  فاتورة شكلية لتأمين العتاد شاملة المخاطر

  .* كشف التهيئة معفية من الرسوم

   .اقتصادية ملحقة بميزانيات وجدول حساب النتائج التقديري لخمس سنوات-* الدراسة التقنو

إلى مكان الإقامة وتعتمد الوكالة بعد هذا يقوم الشاب المستثمر بتقديم هذين الملفين إلى الفرع التابع 

اقتصادية والميزانية التي يقدمها الشاب المستثمر، هذه الدراسة إما تقام -في دراستها على الدراسة التقنو

  خارج الوكالة أو يقوم المكلف بالدراسات داخل الوكالة بإعدادها لرؤية مدى قبول المشروع أو رفضه.

  يل البنكي للحصول على القرض.: وهي تتعلق بالتمو المرحلة الثانية

يتوجه الشاب المستثمر إلى أي وكالة بنكية يختارها من أجل الحصول على القرض اللازم لتسيير 

يقوم البنك بدراسة الطلب  ANSEJمن المشروع، ومثل الجهاز  %72نشاط المؤسسة، والذي يصل إلى 

الوكالة البنكية شهادة التمويل  المقدم من طرف الشاب، ومنه يتحصل على رخصة التمويل ثم تحرر
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 للمؤسسة المصغرة والتي تضم :اسم المؤسسة، مبلغ القرض، معدل الفائدة المنخفضة، رقم الحساب البنكي،

  إمضاء وختم مدير البنك.

: وهي تتعلق بالقرض الخاص بالجهاز، فبعد حصول الشاب المستثمر على رخصة التمويل المرحلة الثالثة

  . ANSEJ نسخة إلى جهاز البنكي يقوم بتقديم

  كما يقوم بدفع حصته المالية في الحساب البنكي، ويقوم بتقديم ملف آخر يتكون من:

  .نسخة من الوضع القانوني للمؤسسة المصغرة  -

  .نسخة من السجل التجاري-

  .وثيقة تبرر الوضعية الجبائية-

  المالية.وصل يبين أن الشاب دفع حصته -

قرار منح الامتيازات الخاصة لمرحلة التنفيذ ومنها قائمة التجهيزات والمعدات يقوم مدير الفرع بوضع 

  .التي يوقع عليها المدير العام للوكالة ومنه الموافقة النهائية على القرض

  .ثانيا: التركيبة المالية

ي توجد صيغتان للتمويل في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، صيغة التمويل الثنائ

  وصيغة التمويل الثلاثي.

  التمويل الثنائي:-أ

يشمل المساهمة الشخصية لصاحب المشروع وقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة، ويتعلق هذا 

  النوع من التمويل بمستويين:
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  ): المستوى الأول للتمويل الثنائي:07جدول رقم (

  فائدة (الوكالة) القرض بدون  المساهمة الشخصية  مبلغ الاستثمار
  %29 %71  دج 5000.000حتى 
  - مغنية-لوطنية لدعم تشغيل الشبابمعلومات مقدمة من طرف الوكالة ا :المصدر

  ): المستوى الثاني للتمويل الثنائي.08جدول رقم (

  القرض بدون فائدة (الوكالة)  المساهمة الشخصية  مبلغ الاستثمار
  5.000.01من دج 

 %28 %72  10.000.000إلى 

  -مغنية- ANSEJ) ( معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالمصدر: 

يشمل المساهمة الشخصية لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم من طرف التمويل الثلاثي: - ب

ضمانه من الوكالة وقرض بنكي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتم 

طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، وهذا التمويل 

  ا:يتعلق أيضا بمستويين وهم

  ) :المستوى الأول للتمويل الثلاثي.09جدول رقم (

 القرض بدون فائدة  المساهمة الشخصية  مبلغ الاستثمار
  القرض البنكي  (الوكالة)

حتى 
  %70  %29 %1  دج5.000.000

  -مغنية-)ANSEJ(معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المصدر:  
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  ):المستوى الثاني للتمويل الثلاثي:10جدول رقم (

  القرض بدون فائدة  مبلغ الاستثمار
  القرض البنكي  المساهمة الشخصية  (الوكالة)

5.000.001  
  دج10.000.000

28% 2%  70%  

َ معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المصدر:  )ANSEJ(-مغنية-  

  1 .ثالثا :الإعانات المالية والامتيازات الجبائية

  اطار التمويل الثلاثي. %100وقرض بنكي مخفض  قرض الوكالة بدون فائدة -

 08سنوات لتسديد القرض البنكي بعدما كانت  05( سنة13تكون فترة التسديد القرض على مدار -

عفاء إ سنوات  03و ،سنوات 03سنوات لتسديد القرض الممنوح من الوكالة بعدما كانت  05سنوات و

  .)من الضرائب

  تمنح ثلاث قروض أخرى بدون فائدة للشباب أصحاب المشاريع: -

  =دج لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني 500000قرض بدون فائدة لاقتناء ورشات متنقلة 

  دج500000= للإيجارقرض بدون فائدة 

  دج إعانة للإيجار لفائدة 1000000قرض بدون فائدة لإنشاء مكاتب جماعية يصل إلى

 الجامعيين (أطباء، محامون،...)

 .الفوائد البنكية حذف-

  
                                                             

  .(المعدل) 2009، والعدد الخاص في أوت 44وزارة المالية، رسالة المديرية العامة للضرائب، العدد  1
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  :ANSEJ): يوضح الإعانات المالية الأخرى الممنوحة من طرف جهاز 11الجدول رقم (

  الولايات              
  الولايات الأخرى  ولايات الهضاب العليا والجنوب  القطاعات

  القطاعات ذات الأولوية
  القطاعات الأخرى

95% 
80% 

80% 
60%  

  والأشغال العمومية، الصناعة التحويلية.القطاعات ذات الأولوية: الفلاحة، الري، الصيد البحري، البناء 

  )ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابمعلومات من  المصدر :

  تستفيد المؤسسة المصغرة من الامتيازات التالية: الامتيازات الجبائية:

  في مرحلة انجاز المشروع -أ

) لشراء التجهيزات والحصول على  الخدمات التي تدخل TVAالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( -

  مباشرة في إنجاز الاستثمار.

من الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز  %05تطبيق معدل مخفض نسبته -

  الاستثمار .

  الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية في الحصول على الاكتسابات العقارية .-

  المصغرة.من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات  الإعفاء-

  مرحلة استغلال المشروع: - ب

  عفاء من الرسم العقاري على البنايات واضافة البنايات.الإ -

سنوات بداية من تاريخ انطلاق النشاط أو  03وتشمل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة 

  الخاصة وتتمثل في:سنوات  بالنسبة للمناطق  06



 دراسة تطبيقية                                                              الفصل الرابع:                 
 

 

 130 

الرسم  IRG، الضريبة على الدخل الإجمالي IBSالإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات  -

  على النشاط المهني.

) عمال على الأقل لمدة غير 03) عندما يتعهد المستثمر بتوظيف (02تمديد فترة الإعفاء لمدة عامين ( -

  محدودة.

  :ـيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي بعند Ĕاية فترة الإعفاء ،تستف -

 70% خلال السنة الضريبية الأولى.  

 50% خلال السنة الضريبية الثانية. 

 25% .خلال السنة الضريبية الثالثة 

  رابعا: المرافقة:

الإعلام، التوجيه  الاستقبال، لإنشاء المؤسسة المصغرة تقدم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

   .خلال كل مسار إنشاء المؤسسة وكذا المتابعة في مرحلة الاستغلالوالاستشارة 

  1.الفرع الثالث: إجراءات التوسيع

الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يتعلق استثمار التوسيع بالمؤسسات المصغرة والمنجزة في إطار الوك

  التي تطمح إلى توسيع قدراēا نشاطاēا بعد انتهاء مدة الاعفاء.و 

  :المؤسسة المصغرة مؤهلة يجب أن تتوفر على الشروط التالية ولكي تكون

   .تسديد كامل للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو طريقة التمويل من ثلاثي إلى ثنائي-

  من القرض بدون فائدة في حال التمويل الثنائي أو الثلاثي.% 70تسديد نسبة -

                                                             
 .11دليل منشئ المؤسسة المصغرة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  .تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام -

  .التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرةتقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة  -

أما فيما يخص التركيبة المالية، والإعانات المالية والامتيازات الجبائية فهي الممنوحة في استثمار الإنشاء 

  .(نفسها أي لم تتغير)

الشباب ذوي الفرع الرابع: صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها 

 1المشاريع:

وضع الصندوق تحت وصاية السيد وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، وموطنه لدى الوكالة 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث يدير الصندوق مجلس 

 ّ   الشباب.ه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الإدارة ويسير

  .أولا: دور الصندوق

تم إنشاء صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع من 

أجل ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات المصغرة المحدثة في إطار جهاز 

ANSEJ بتمويل المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار  ،ولتعزيز قدرة البنوك على تحمل الأخطار الخاصة

  هذا الجهاز.

يكمل ضمان الصندوق، الضمان المقدم من قبل الشاب المنخرط إلى مؤسسات القروض والمتمثل 

  في:

                                                             
 .مغنية، ANSEJ لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابا 1
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* رهن التجهيزات في المقام الأول لصالح البنك أو المؤسسة المالية، وفي المقام الثاني لصالح الوكالة الوطنية 

  باب.لدعم تشغيل الش

  .* استبدال التأمين متعدد الأخطار لفائدة البنك

  .* رهن العربات

  ثانيا: من الذي ينخرط في صندوق الضمان؟

يتمثل المنخرطون في صندوق الضمان، من جهة، في البنوك والمؤسسات المالية، ومن جهة أخرى، في 

وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المؤسسات المصغرة التي اختارت صيغة التمويل الثلاثي في إطار جهاز ال

  وهذا فيما يخص الاستثمارات الخاصة بالإنشاء والتوسيع.

  .ثالثا: كيفيات الانخراط والاشتراك

يتم انخراط المؤسسة المصغرة في الصندوق بعد تبليغ موافقة التمويل من طرف البنك وقبل تسليم قرار منح  -

  لدعم تشغيل الشباب.الامتيازات من قبل مصالح الوكالة الوطنية 

-  ّ   ته.يحسب مبلغ الاشتراك في الصندوق على أساس مبلغ القرض البنكي ومد

-  ّ من مبلغ القرض الذي يمنحه البنك، حيث  %0,35ر نسبة الاشتراك بالنسبة لكل استحقاق ب تقد

  ة.يتم دفع الاشتراك في الصندوق مرة واحدة أي دفع المبلغ كاملا لحظة انخراط المؤسسة المصغر 

  .ANSEJأهم ما حققه جهاز  المطلب الثالث:

إن الغاية الأساسية التي ترمي إليها هذه الوكالة هي التخفيف من حدة البطالة في فئة الشباب، 

  ثم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ثروة البلاد. والاستفادة من كفاءēم وخبراēم،
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التي تصرفها هذه الوكالة لتوصيل هذه الغاية، فمازالت تعتريها  إلا أنه رغم اĐهودات والأموال الطائلة

  بعض العراقيل ،والصعوبات ونوجزها في:

-  ّ   .الين والوكالات المتخصصة في توجيههمدة للعلاقة التي تجمع كل من البطّ غياب قوانين محد

  تباطؤ البنك في الموافقة على الملفات المطروحة. -

وقراطية داخل هذه الوكالة جعل بعض الشباب ينفرون من التعامل معها، ازدياد حدة الرشوة والبير  -

   .بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتلقوĔا من قبل بعض المقيمين على هذه الوكالة

-  ّ ل معظم المؤسسات المصغرة إلى مؤسسات عائلية وهذا يعترض الوصول إلى الأهداف المنشودة من تحو

  ال الراغب في العمل والقادر عليه.شباب البطّ إنشائها ألا وهي تشغيل ال

 والجدولين التاليين يمثلان حصيلة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.

  .  2004إلى غاية  1998:عدد المشاريع الممولة من سنة 12الجدول رقم 

  النسبة  العدد  السنوات
1998  139  17.20% 
1999  120  14.85% 
2000  152  %18.81 
2001  131  %16.21 
2002  96  %11.88  
2003  98  %12.13  
2004  72  %8.91  
  100%  808  اĐموع

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.المصدر: 
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 تحيث قدر  2000من خلال الجدول نلاحظ انخفاض في عدد المشاريع التي تم تمويلها بداية سنة 

  إلى:ا راجع ذوه 2004مشروع في سنة  72لتنخفض إلى  ،مشروع 152ب

  المخاطر.عدم رغبة البنوك في منح القروض لعدد المشاريع للتقليل من نسبة 

  ّمر العديد من المستثمرين في تأخĔدفع ديو. 

 ّ   ا بناءا على موافقة البنك لمنح القرض.  إنمّ د من قبل الوكالة و وعليه المشاريع التي يتم تمويلها لا تحد

  : وضعية المؤسسات المصغرة الممولة حسب قطاعات النشاط.13الجدول رقم 

  دج 310  قيمة المشاريع   عدد مناصب الشغل  عدد المشاريع  قطاعات النشاط
  الخدمات

  نقل المسافرين
  الصناعات التقليدية

  نقل البضائع
  الزراعة
  الصناعة

  البناء والأشغال
  الأعمال الحرة

  الصيانة
  الصيد
  الري

30315  
12511  
15261  
12302  
10981  
5583  
4634  
2613  
1999  
503  
313  

83538  
31280  
52640  
25247  
28479  
19832  
17832  
6465  
5555  
2537  
1311  

60818221  
22985342  
31696592  
27196353  
23297377  
17690332  
12784462  
3531390  
3387906  
2812465  
1774371  

  207972812  275741  97015  المجموع
 14وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية، نشرية المعلومات الإحصائية رقم المصدر: 

  .40، الجزائر، ص 2008معطيات 
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نشاء المؤسسات المصغرة منذ بداية نشاطها اقبالا  إ شهد فرع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في اطار

لحوظا خاصة  في مجال تطورا مالمحلي في فبفضل هذه المبادرة عرف الاقتصاد  ،كبيرا من طرف الشباب

  لى انخفاض معدل البطالة في أوساط الشباب.إدى أالمواصلات وبعض الخدمات مما 

 ّ ألف مشروع جديد خلال السنة الجارية  60ل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ما يفوق ستمو

مليار دج الى غاية اليوم من طرف السلطات العمومية  292قيمته حيث أنّه تمّ تخصيص ما  . 2016

ّ  "ANSEJ" لمرافقة مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  23الوكالة  لت في تجسيد مشاريعها. مو

ّ من مجمل مشاريع المؤسسات التي تم تمويلها السنة  2015مشروعا خلال سنة  676ألفا و و هو رقم أقل

السياسة  هوهذا التراجع  سببألف مشروع،  40، التي تم خلالها تمويل أزيد من  2014قبلها،  التي

ية " مثل الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدالشباب نحو مشاريع "منتجة للثروةالجديدة المتمثلة في توجيه 

 4913لفلاحة لوحده ومشروعا استثماريا في قطاع ا 6862تمويل  تمّ  حيث، وكذا التكنولوجيات الحديثة

  1.مشروعا في قطاع الصناعة

ل يسمحت بتمو جزائري  ملايير دينار 04 من استرجاع مبلغ 2015تمكنت الوكالة خلال سنة 

ن هذا المبلغ أحيث  لف مؤسسة تم انشاؤها خلال ذات السنة.أ 23من مجموع  مؤسسة جديدة 4000

سترجعة من طرف الوكالة عن طريق الاموال المن من مضاعفة عدد المشاريع والمؤسسات الممولة من مكّ 

من قبل الخزينة  ة المخصصة للوكالةيتمويل مشاريع سابقة من دون الحاجة الى الاقتطاع من الميزانية السنو 

 ّ   مليار دينار هذه السنة. 51رت ب العمومية التي قد

                                                             
http://www.elbilad.net/articl/detail?id=52010 1  
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ال التي لا مو رق الأفا نّ إوالهدف هذه السنة هو عدم سحب ولو دينار واحد من ميزانية الوكالة و 

ّ تستعمل من قبل هذه الأ كبناء المدارس  "Ansejطار"إه لتمويل مشاريع عمومية خارج خيرة سيوج

  1وغيرها.

   

                                                             
1 http://www.okbob.net/article-lire-le-journal-ennahar-algerie-75760598.html 
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  .دراسة مشروع استثماري المبحث الثالث:

  تعريف المؤسسة ( بداية المشروع). أولا:

  محمد بوريش التسمية الاجتماعية للمؤسسة:

  أناهيد للسياحة والأسفار تسمية الوكالة:

  مغنية ولاية تلمسان البلدية:

  شخص طبيعي الشكل القانوني:

  وكالة السفر والسياحة النشاط:

  مرشد سياحي. ،عون تجاري ،داريإعون  ،مدير تقني:04 :عدد العمال بالوكالة

  .07/05/2011:مؤرخ في 0014356 طلب منح امتياز رقم:

  19/12/2013 :الصادرة في 13/130200305 شهادة التأهيل رقم:

    26/06/20141 :الصادرة في 210 رقم: لرخصة التموي

  21/07/2014 :الصادرة في 14/130200151 قرار منح الامتياز رقم:

  .بالإعفاءطلب الحصول على شراء  ثانيا:

  يلي: ما فاتورة شكلية) تتضمنتقديم طلب ملف (* 

  العنوان.و  ،رقم التوطين البنكي ،رقم التعريف الجبائي ،هوية البائع -

  رقم الفاتورة وتاريخها. ، المشتري)نفس المعلومات ( -

                                                             
01 ملحق رقم  1  



 دراسة تطبيقية                                                              الفصل الرابع:                 
 

 

 138 

Ĕا ألى إشارة ) مع وجود الإHT(، )TVA=0بالتفصيل خارج الرسم ( ،قيمة المشتريات المراد اقتناؤها -

  شهادة شكلية.

  نسخة من قرار الاعتماد مصادق عليها. -

  نسخة من أمر بالدفع من البنك. -

  .20Fقليميا للحصول على شهادة الاعفاء إلى مفتشية الضرائب المختصة إويقدم الملف  -

ساعة لمنح شهادة الاعفاء أو لرفض الطلب مع التعليل (كتابيا) أو  48رئيس المفتشية يحدد أجال  -

  .بالإعفاءالملف وفي حالة القبول بمنحه شهادة الشراء  بإكمالنصحه 

  .تحقيق الاستثمار مرحلة ثالثا: 

دارة إشير عليها مرة أخرى من طرف أيبدأ تحقيق الاستثمار بعد اقتناء السلع أو المعدات ويجب الت

  .(pv) الضرائب عن طريق محضر معاينة

وفي الفاتورة الشكلية  ،20F في وثيقة يجب أن يطابق محضر المعاينة نفس المعلومات المقيدة :01ملاحظة

  1الشراء.الخاصة بعملية 

هي بمثابة شيك على بياض ذات استعمال شخصي وغير  20F 2 شهادة الشراء بالاعفاء :02ملاحظة 

لا اعتبر إضافة أي كتابة أو معلومة عدديا أو حرفيا و إولا يمكن للمستفيد منها  ،للإعارةقابل للتنازل أو 

  3عليه: وثيقة رسمية كما أن ضياع هذه الوثيقة من صاحبها يلزمذلك تزويرا في 

  التصريح بالضياع لدى فرقة الشرطة أو الدرك الوطني المختصة اقليميا. - 1

                                                             
.مغنية ،مفتشية الضرائب 2- 1  

  . 06ملحق رقم  3 
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  التصريح بالضياع عند مفتشية الضرائب التي منحت الامتياز. - 2

ى القباضة الرئيسية التصريح لدى قباضة الجمارك المختصة اقليميا في الاطار الجمركي أو على مستو - 3

  بالجزائر العاصمة.

  .الاستغلال مرحلة رابعا:

وللحصول عليها  بالإعفاءالمستفيد رخصة خاصة  عفاء في مرحلة الاستغلال يحضرللحصول على الإ -

  نشاء.بمرحلة الإ الخاص الاعتمادحضار نسخة من قرار إينبغي 

دارة الضرائب والذي إنسخة من الفاتورة النهائية خاصة بعملية الشراء ومحضر معاينة المحرر من طرف  -

  مرحلة الانشاء.الاستثمار في  بإنشاءيشهد 

قليميا والذي يثبت من خلال التاريخ المؤشر عليه من إدارة الضرائب المختصة إالتصريح بالوجود لدى  -

 في مرحلة الاستغلال وبالتالي بداية حساب سنوات الاعفاء. التاريخ الفعلي للدخول فتشية.طرف الم

على قرار  يوم يعرض المكلف بالضريبة ورغم حصوله 30 عدم تقديم هذه الوثيقة في ظرف 1ملاحظة:

  من قانون الضرائب المباشرة).192(المادة دج30000لى غرامة جبائية قدرها إالامتياز 

   

                                                             
.مغنية ،مفتشية الضرائب  1 
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  التركيبة المالية:

  1الاستثمار: هيكل

 العنوان (دج) الكلفة
 النفقات الأولية 195287
 مساهمة في صندوق الضمان 32823
 تأمينات 113464
 تكاليف أخرى 49000
 معدات الانتاج 636200
 تجهيزات مكتب 636200

 معدات متداولة  1402100
 المجموع  2233587

   02 عداد الطالبة بناءا على معلومات من الملحق رقمإمن  المصدر:

   .ول)تمويل ثلاثي (المستوى الأ: 14 جدول رقم

  المساهمة الشخصية  مبلغ الاستثمار
 القرض بدون فائدة

  القرض البنكي  (الوكالة)

  %01  دج 2233587
 دج22847.00

29%  
  دج647740.00

70%  
  دج1563000.00

  .بناءا على المعلومات أعلاه  عداد الطالبةإمن  المصدر:

  

  

  
                                                             

  1 .03 ملحق رقم 
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  1جدول اهتلاك القرض البنكي:

  .2تسديد القرض بدون فائدة :15رقم جدول 

 الرقم لأمررقم السند  تاريخ التسديد المبلغ دج
64774.00 31/12/2023 0000001511 01 
64774.00 30/06/2024 00000001512 02 
64774.00 31/12/2024 00000011513 03 
64774.00 30/06/2025 0000001514 04 
64774.00 31/12/2025 0000001515 05 
64774.00 30/06/2026 0000001516 06 
64774.00 31/12/2026 0000001517 07 
64774.00 30/06/2027 0000001518 08 
64774.00 31/12/2027 0000001519 09 
64774.00 30/06/2028 0000001520 10 

  03الملحق رقم  المصدر:

                                                                                

      شركة الطيران←دج3500000←ثابتس المال الأر 

                                                        

  دج1500000←رأس المال المتحرك

  3؟كيفية حساب سعر ربح التذكرة

                                                             
  1 . 02 ملحق رقم 
03 ملحق رقم  2  
04ملحق رقم   3  

Aigle Azur    

Air Algerie    

Air Turkish   
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  تذكرة دولية      مثال: 

  ربح شخصي دجHT(5=%1599.5(دج*31990

 ،شركة الطيران DZ)  دج FR+  538دج2465( ،دج)رسوم20دج+1500دج+900[(

  ]-مثلا حالة  وفاة-فردج)تأمين على الس6600( ،دج)مطار الجزائر3176(

  .التذكرةيوضح كيفية حساب سعر  :16جدول رقم

سعر التذكرة خارج 
سعر التذكرة متضمن   الرسوم  الرسم

  الرسم

  538+2465+1520+9000=(دج15199  دج31990
  دج47189  )3176+6660+

  ةعداد الطالبإمن  المصدر:

  %.HT( 03في حالة تذكرة داخلية نفس الخطوات لكن ( ملاحظة:

    دج300000: 2014رباح سنة رقم الأ

  دج450000: 2015سنة             

  1الالتزامات الجبائية:

  دج)G12 )5000 عمالتقديم تصريح سنوي برقم الأ

  الامتيازات الجبائية:

  الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث سنوات.من الضريبة على الدخل الاجمالي و الاعفاء  -

  لمدة عامين لتوظيفه ثلاث عمال لمدة غير محدودة. IFUتمديد فترة الاعفاء من  -
                                                             

.05 ملحق رقم  1  
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  1.انتهاء الاعفاء خامسا: 

  بطريقة غير طبيعية: ما بطريقة طبيعية أوإتنتهي الامتيازات الجبائية 

  :النهاية الطبيعية لفترة الامتيازات 

سنوات)بداية من 06أو  03( في فترة الاستغلال للإعفاءالفترة المعدة  بانتهاءما إتنتهي الامتيازات 

بطريقة عادية من فترة استفاد ما أن المستثمر أنجز المشروع و إ وهنا نحتمل فرضيتين: ،تاريخ التصريح بالوجود

لا كعدم الحصول على مث الاعفاء أو أن المستثمر لم يستثمر ولم ينجز مشروعه رغم انتهاء مدة الاعفاء،

المشروع أو وقع مانع خاص بنوع من المشاريع،...الخ كذلك تنتهي الامتيازات  لإنجازدارية بعض الرخص الإ

انقلبت ن إة من الاعفاءات الخاصة بالهالك و طبيعيا عند وفاة المستفيد من هذا العقد حيث لا يستفيد الورث

علق بحالة قرار شخصي وفردي يت حيث أن قرار الاعفاء هوفي المنجز مرحلة الاعفاء  ليه ملكية الاستثمار إ

  شخاص وأهليتهم.الأ

  النهاية غير طبيعية: 

  قد يحدث أن تنتهي فترة الامتيازات الجبائية في ظروف غير عادية أو غير تلك المرغوب فيها:

  نهاية الاعفاء بسبب الاخلال بالالتزامات:

 ّ انجاز  ،المستفيد بأحد الالتزامات الواردة في بنود قرار الاعتماد كأن يقوم بتغيير النشاط اذا أخل

المشتريات التي تم الحصول عليها عن المعدات و  به في قرار الاعتماد أو تنازل استثمار في مكان غير مصرح

لتخلي الجزئي أو الكلي عن أو عدم التصريح بالنشاط للإدارة الجبائية أو اعن طريق رخصة الشراء بالإعفاء 

يعرض المستفيد  من الاستثمار المتحصل عليه، تخريب جزءتثمار أو التسبب عمدا في اتلاف و جزء من الاس
                                                             

.مغنية ،مفتشية الضرائب  1 
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من العقوبات  التسوية الجبائية وما يلحقها لإعادةفضلا عن تعرضه  الامتيازات الجبائية، من قطع مرحلة

بالتالي لى حالة الغش الضريبي و إالاستفادة من المزايا الجبائية عفاء و مات كما يمكن أن يتحول الإغراو 

    تسجيل المستثمر في القائمة السوداء الخاصة بالغش الضريبي على المستوى الوطني.
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  خلاصة:

كذا و  ن الجزائر عملت على توفير كل الظروف الملائمة للاستثمارأمن خلال فصلنا هذا لاحظنا 

قانوني يخول للمستثمرين صلاحيات للقيام بتنشيط الحركة الاقتصادية لكل النتائج لم تكن و تنظيمي  وضع

فرغم تجديد ،لم تؤدي الا دورا ثانويا في ترقية الاستثمار ن قوانين الاستثمارأذ إ ،المستوى المتوقعبنفس 

لم تشاركها  إنفالضريبة وحدها تبقى عاجزة عن تحريك  ،Ĕا عرفت نقصا في التطبيق الفعليألا إالقوانين 

.الاقتصادية والاجتماعية ،وضاع السياسيةخرى كاستقرار الأأعناصر   

وعلى الرغم من وجود ، حدها لدفع عجلة النمو الاقتصاديوبالتالي فالامتيازات الجبائية لا تكفي و 

  ) ANSEJ-ANDI( عدة أجهزة لتحفيز الاستثمار من بينها

  هداف المرجوة منها نظرا للصعوبات التي يعانيها الجهاز الاداري الجزائري.لم تحقق الأ
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  الخاتمة:

مدى  في شكالية المطروحة والمتمثلةجابة عن الإل الدراسة التي قمنا đا الى الإسعينا من خلا

حيث تمت معالجة هذه  ،الجزائرفي تحفيز الاستثمار الخاص في فعالية الامتيازات الجبائية 

صياغتها في مقدمة البحث وهذا انطلاقا من الفرضيات التي تمت  شكالية عبر أربعة فصول،الإ

  ذلك من أجل اثبات صحتها من عدمها.و 

  ملخص: -1

 ى ارتباط طرق وأساليبلقد حاولنا في الفصل الأول تبيان تطور الضرائب عبر العصور ومد

المقدمة من قبل  وكذلك بطبيعة الخدمات التنظيم الاقتصادي،فرضها وتحصيلها بشكل الاقتصاد و 

ثم تطرقنا  لأوضاع الاقتصادية.لى أداة تساهم في التأثير على اإنفاق الإ فمن ضريبة لتمويل الدولة،

  صلاحه.إلى إت سباب التي أدّ ولنا توضيح معالمه والأابحيث ح الجزائر في رض النظام الجبائيلى عإ

الاستثمار في الجزائر من خلال  البحث توضيح بعض معالم حاولنا في الفصل الثاني من هذا

هذا القطاع الذي بدأ يشق طريقه نحو التطور  براز دور الاستثمار الخاص في خلق القيمة المضافة،إ

 ات القليلة الماضية،وأصبح ذا أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بعدما كان مهمشا خلال السنو 

ائية ذعلى الصناعات الغالميادين الاقتصادية بعدما كان مقتصرا وع و حيث برز أنه في كل الفر 

نعاش الاقتصادي وذلك في خير جراء تطبيق سياسات وبرامج الإولقد تطور هذا الأ الخدمات،و 

الجزائري عن طريق التنويع في  طار سعي الدولة الى تطوير هذا القطاع بغية تغيير بنية الاقتصاد إ

  نتاج من أجل زيادة الصادرات خارج المحروقات.الإ
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لاستثمار حسب لى تحليل سياسة التحفيز على اإ وبناءا على هذا تطرقنا في الفصل الثالث

-01حيث سمح الأمر الرئاسي رقم  القانون الضريبي والأطر الأخرى المنظمة له،قوانين الاستثمار و 

ببعث تشريع جديد  للاستثمار وبذلك لعبت الضريبة دورا مهما في توسيع الاستثمار  03

  وانتشاره في مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية للوطن.

كالة الوطنية لتطوير كل من الو  براز دورإالأخير ا حاولنا من خلال الفصل الرابع و وأخير 

ودراسة مشروع  .في تحفيز الاستثمار الخاص بابغيل الشتشالاستثمار والوكالة الوطنية لدعم و 

  لة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.الوكااستثماري ممول من طرف 

  اختبار الفرضيات:-2

ضعت فرص وحوافز صلاحات الجبائية في الجزائر و ولى المتعلقة بأن الإية الأبخصوص الفرض

الجبائية وكذا  صلاحاتسرد مختلف الإقنا من ذلك من خلال فقد تحق للاستثمار في الجزائر،

  طار.تلف التحفيزات المقدمة في هذا الإمخ

من خلال الامتيازات الجبائية التي تقوم على  تساهم الدولة في ēيئة المناخ الملائم للاستثمار

تثمار للقطاعات قوانين الاس طارإالاعفاءات المؤقتة أو الدائمة والتسهيلات الجبائية وذلك في  منح

  خاصة في المناطق التي تسعى الدولة لتطويرها.راد تشجيعها و الم

لاحظنا أن الدولة تسعى جاهدة الى مد يد العون الى المستثمرين عن طريق التشريعات 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل كالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الضريبية المتاحة لهم وتعتبر كل من الو 

مر ة الى القوانين المتتالية وهو الأضافإارات ولة لجلب الاستثمالشباب من أهم مظاهر سعي الد
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لى التحرير الاقتصادي الذي يحقق إبالجزائر  الذي لا مناص منه لبناء قاعدة اقتصادية متينة تسير

  انتقالا نوعي لاقتصاد السوق.

  النتائج: -03

صلاحات الاقتصادية التي قامت đا الجزائر منذ أواخر صلاح الجبائي ليواكب الإجاء الإ -

ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة حصيلة الإيرادات الجبائية لمختلف الضرائب الثمانينات حيث 

التي تمكن من إحلال الجباية العادية محل الجباية زالت لم تحقق الطموحات المرجوة و رغم أĔا ما

جمالي الإكل من الضريبة على الدخل   بإحداثصلاح الضرائب العادية إوقد تمخض عنه  البترولية.

حيث تعتبر أهم وأكثر تكيفا مع واقع  ،الرسم على القيمة المضافةوالضريبة على أرباح الشركات و 

المؤسسة ودورها في التحرير الاقتصاد الوطني بحيث أصبح النظام الجديد يمس أكبر شريحة من 

  قدرة التكليفية لكل مكلف عن طريق الإعفاء في العبء الضريبي.المكلفين وتعديله حسب الم

نجد تقريبا أي قانون مالية يخلو من  ذ لاإن النظام الجبائي الجزائري يتسم بعدم الاستقرار إ -

وهذا ما يدل على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الجزائرية  ،جراءات الضريبيةالتعديلات والإ

  الموارد المالية.وذلك لبحثها الدائم عن 

مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة  لقد عالجت الجزائر -

من بينها قانون الاستثمار  ،حيث صدرت تشريعات تضمنت العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر

المشاريع حيث أسندت الدولة مبادرة تحقيق  1966والقانون الصادر بسنة 1963لسنة 

ثم قانون  ،لا مجال للتدخل من قبل الخواصمي و الاستثمارية في القطاعات الحيوية للقطاع العمو 

ألغى الذي  1990الصادر بسنة 10- 90ثم قانون النقد والقرض رقم  1988يليه قانون 1982
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لى إوصولا  ،موالس الأحرية تحويل رؤو حرية الاستثمار و  العام والخاص معالتمييز بين القطاع 

سياق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد  الذي جاء في12-93رقم  التنفيذيالمرسوم 

العام أي تمييز بين الاستثمار الخاص و  ذ لم يعد بفضل هذا القانونإللاندماج في الاقتصاد العالمي 

الاستثمار  المتعلق بتطوير 03-01ثم جاء المرسوم الرئاسي رقم،غير المقيمالمقيم و  ولا بين المستثمر

ل الدولة في منح الامتيازات المطلوبة وذلك عن طريق الوكالة الوطنية حيث اقتصر بموجبه تدخّ 

مكانية اللجوء الى إرباح و ون على ضمان تحويل رأس المال والأد هذا القانلتطوير الاستثمار كما أكّ 

  التحكيم الدولي في حالة النزاعات.

وفي هذا الصدد  ،لى تحفيز الاستثمار من خلال منح امتيازات جبائيةإكما أن الجزائر سعت   -

ّ إيثار الجدل حول ما  ّ  ذا كانت الامتيازات الجبائية تعد الة لتشجيع الاستثمار الخاص حقا كأداة فع

لخاص في ن النظام الجبائي  يعمل على تحفيز الاستثمار األنا في دراستنا هذه فقد توصّ  ،في الجزائر

ذلك كون الامتيازات الضريبية فقدت بعضا من أهميتها فنجد أن لكن بشكل ضعيف و الجزائر 

هتمام ن هذا لا يعني بالضرورة عدم الاألا إ ،العالم تطبق نظام تحفيزات جبائيةلكون معظم دول 

 حيان دورا حاسما في اتخاد قرار الاستثمار في دولة ما.بتقديم الحوافز الجبائية فهو يؤدي في بعض الأ

  كذلك نجد أن النظام الجبائي يعمل ضمن جو من التفاعل مع بقية عوامل جذب الاستثمار.و 

(الوكالة الوطنية لتطوير و دعم الشباب)تشغيل و  نشاء جهازإ( صلاحات الاقتصاديةالإ -

صلاحات من نت هذه الإرضية للنهوض بالاقتصاد الوطني. مكّ لاستثمار) تعتبر بمثابة تمهيد الأا

كذلك ساهمت في زيادة  ،أفضل مما كانص حيث أنه أصبح أكثر ديناميكية و الخا تطوير القطاع

حجم المشاريع الاستثمارية ولكن رغم مناصب الشغل المتزايدة من سنة لأخرى التي تحققها هذه 
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مثل للموارد المالية الممنوحة من يجة عدم الاستغلال الأتريع تبقى بعيدة عما هو مخطط له نالمشا

  .البيروقراطية.....) ،(نقص الوعي بسببطرف الدولة 

عباء لاستثمار من خلال المغالاة في الأيبقى للضريبة دور مزدوج حيث يمكن أن تكون كرادع لو  - 

 ،رباح والتكاليفذلك عن طريق تأثيرها على معدل الأكما يمكن أن تكون محفزا له و  ،الضريبية

  وđذا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. ،س المال الضروري للاستثمارأوبالتالي تكوين ر 

  التوصيات: -04

  ليها يمكن اقتراح التوصيات التالية:إتوصل بالنظر الى النتائج الم

  الفساد بصفة عامة.  تطهير المحيط من البيروقراطية والرشوة و  -

  ضرورة تقديم مزيد من الحوافز وتوجيهها نحو القطاعات التي تتميز بمزايا تنافسية. -

نتاجية عن طريق تقديم محفزات مغرية تجذđم لهذا الشباب للاتجاه نحو المشاريع الإ تشجيع -

  النوع من المشاريع.

  س المال المادي.أطبيعي وعدم التركيز الكبير على ر وجوب اهتمام الدولة برأس المال ال -

  كل الجوانب المتعلقة به.بنك معلومات خاص بالاستثمارات و  توفير -

  عادة توجيه القطاع العام. إالقطاع الوطني الخاص و  تطوير -

  آفاق البحث: -05

صلاح الضريبي وانعكاساته لآثار الاقتصادية للضرائب ولا الإ نقم بدراسة الم في بحثنا هذا

أيضا لم نتطرق في دراستنا على دراسة أثر  ،داء الضريبيننا لم ندرس مؤشرات الأأكما ،التنموية

  يق التنمية ولا علاقته بالقطاع العام.القطاع الخاص في تحق



 ةخاتمة عام
 

 

 152 

 لأبحاثوعليه يمكن أن تشكل هذه الجوانب التي لم نتناولها في دراستنا هذه موضوعات 

  لاحقة.

ّ إف ،هذا ما استطعنا عليه في الوقت الراهن ن جانبنا إو  ،ونبتغي قنا فذلك ماكنا نودّ ن وف

  أن يشاء االله" إلاّ "وما تشاءون  الصواب فيما سطرناه فلا حيلة لنا فيما كان.
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  :ملخص
وبالأخص  ،تلعب الضريبة دورا هاما كأداة للتأثير على الميل للاستثمار وذلك أن زيادة الضرائب تؤدي الى خفض الاستثمار

وتشجيع الاستثمار عن طريق منح امتيازات وتحفيزات المتعاملين  توجيه ولهذا تستعمل الضرائب في ،الاستثمارات حديثة النشأة
المرغوب في ترقيتها  وهذا كله من أجل توجيه الاستثمار الى الفروع الانتاجية ،الاقتصاديين من خلال التخفيضات والاعفاءات الضريبية

  .ةوهذا تماشيا والسياسة الاقتصادي أو تكثيفها
 وتوفيرالاستثمارية طوير القطاع الخاص حيث ساهمت في زيادة حجم المشاريع تلقد مكنت الاصلاحات الاقتصادية من 

جراءات بقيت النتائج جد تطبيق هذه الإ بالرغم منو  غير أن الملاحظ بشكل عام،و القضاء على البطالة التقنية مناصب الشغل
  .اضعة مقارنة مع النتائج المنتظرةمتو 
 

  .صلاحات الاقتصاديةالإ ،الامتيازات الجبائية ،الاستثمار ،الكلمات المفتاحية: الضريبة
Résumé: 
l’impôt joue un rôle important comme un outil pour influencer la tendance à investir 
l’augmentation des taux d’impôts réduit les investissements notamment,  les 
investissements d’origine récente. Et pour cela l’impôt est utilisé pour guider et 
encourager l'investissement avantages et d'incitations des opérateurs économiques par des 
coupures et des allégements fiscaux, et tout cela pour des investissements à diriger 
Branches de la productivité souhaitée à niveau ou intensifiée et cette ligne et la politique 
économique. 
Si ce qui précède, on peut dire que le système fiscal est l'un des climat d'investissement 
en Algérie composants, en vue du côté importante de fonds et de les diriger vers son 
capital. 
Ils ont permis aux réformes économiques du développement du secteur privé où ils ont 
contribué à l'augmentation des projets d'investissement ainsi que la taille des emplois et 
déminuer le chômage technique , mais il est notable en général, et en dépit de l' 
application de ces mesures est resté des résultats très modestes par rapport aux résultats 
attendus . 
 
Mots clés: impôts, l'investissement, les avantages  fiscaux, les réformes économiques. 
 
abstract: 
Taxation plays an important role as a tool to influence the tendency to invest, increasing 
tax rates reduces investment in particular, the recent origin of investment. And for that 
tax is used to guide and encourage investment privileges and incentives for economic 
operators through cuts and tax breaks, and all for investment to lead Branches of the 
desired productivity level or intensified and this Online and economic policy. 
If the above, we can say that the tax system is one of the investment climate in Algeria 
components for the next important funds and direct them to the capital. 
They have enabled the economic reforms of the development of the private sector where 
they have contributed to the increase of investment projects as well as the size of the jobs 
and underestimated of technical unemployment   , but it is noticeable in general and in 
spite of the application of these measures remained very modest results compared with 
the expected results . 
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